تحاول فصول الدراسة عرض الأصطلاح الكوفي من خلال وروده في التفاسير ،وقد أختلفت  طريقة هذا الإيراد من تفسير إلى آخر ، إلاّ أنّا يمكن أن نحصر هذه الطرق بثلاث :
الأولى :

أنّ التفاسير كانت تنقل المصطلحات عن مصادر كوفية ، وتلمع أحياناً إلى كوفيين ورد عنهم هذا الأصطلاح أو ذاك ، وقد لمسنا هذا الجانب في السياق الوارد من خلال موازنته مع تصانيف الكوفيين للتثبت من ذلك ، فأقتضى هذا العمل الدراسة والتوثيق مع التحقيق .
الثانية :

كان بعض التفاسير ينصّ على الأصطلاح الكوفي ، وأنّه يقابل كذا في الأصطلاح البصري, وإن كان هذا الأمر مما يسّهل عمل الباحث ، إلاّ أنا كنّا نقارن هذه النصوص مع أخرى لغرض الزيادة من التثبت أو التحقيق .
الثالثة :

قد كان يأتي المصطلح الكوفي في سطور مفسّرين كأثر واضح من آثار الكوفيين فيهم،مما يعني أنّ الترويج للمصطلح الكوفي ظلّ متداولاّ في أسلات اليراعة،ومداد العلماء، لا كما يقال : إنّ المصطلحات الكوفية " رفضها نحاة العصور التالية(
) ولاسيما بين المفسرين من عرف بميوله البصرية مثل أبي البقاء العكبري(
 ) ومنهم من نعت البصريين بقوله (أصحابنا) مثل الرازي(
) وأبي حيان الأندلسي(
) والسفاقسي (
) والبيضاوي (
) من دون أن تمنعهم النزعة البصرية من تداول مسائل ومصطلحات الكوفيين – كما سيأتي – مما يعني أن الخلاف النحوي أخذ يختزل ويخفّ ، وأنّ التعصبَ للبصريين قد أخذ منحى آخر ،إذ أخذ هذا المنحى يصحّح من تراكمات الماضي الثقيل ، وعبء النفور من مسائل وأصطلاحات الكوفيين " ظلّ التعصبُ للبصرة منذ القديم ، بل ظلّ موجوداً عند عدد من الدارسين المعاصرين وبخاصة في مواجهة النحو الكوفي . والحق أنّ الدراسة الموضوعية لكلتا المدرستين يبينّ أنّ كثيراً من المسائل التي ذهب إليها الكوفيون أقرب إلى الواقع اللغوي وإلى المنهج النحوي الصحيح من تلك التي ذهب إليها البصريون(
) 
وفي مجال الأصطلاح الكوفي – مثلاً- نقرأ " الأصوب أن تستعمل مصطلح الكوفيين وهو حروف الإضافة بدلاً من حروف الجر الذي درج عليه البصريون ، ذلك أنّه ألصق بالمفهوم اللغوي لهذه الحروف فهي حروف وصل وربط . أما القول ب(الجر) فإنّه يشير إلى (الإعراب) فقد ذهب البصريون إلى أنّ الكسرة قي آخر الأسم كانت بسبب تقدّم ((عامل الجر)) وهو الحرف(
) ولا نودّ سرد المزيد في تعضيد تداول المصطلحات الكوفية،فهناك شهادات أخر لمن يودّـن يستزيد(
) 
أما تناولنا للأصطلاح الكوفي ،فقد جاء على الوجه الأتي 






مصطلح الفعل 
· في فصول الدراسة -


مصطلح الاسم 
مصطلحات الحروف والأدوات 
الفصل الأول

مصطلحات الفعل :

1- الفعل الدائم

2- فعل ما لم يسمّ فاعله
3- الفعل المستقبل 
4- الفعل الواقع وغير الواقع 

1- الفعل الدائم
الدائم ، وهو الموسوم عند سيبويه بأسم الفاعل(
) وهو يمثل القسم الرابع من الأفعال – عند الكوفيين – إلى جانب الماضي والمستقبل والأمر(
) أو هو القسم الثالث ، إذ رفض الكوفيون فعل الأمر ، وجعلوه مقتطعاً عن المضارع(
) ومما أثر عن أبي العباس ثعلب ت299 هـ ، أنّ الفراء كان يسمّي إسم الفاعل فعلاً دائماً(
) وقد وجدنا الفراء في عرضه لرأي الكسائي يقول : منعتك أن تقوم ، ولا تقول : منعتك أن قمت – فلذلك جاءت في (مالك) في المستقبل ولم تأتِ في دائم ولا ماض(
) وقد أفرى الطبري – من حداق الكوفيين – كلامه على شاكلة الفراء ، إذا أستخدم الدائم بقوله : وقد يجوز أن يصحب ربّما الدائم ... كما قال الشاعر أبو دؤاد :
ربمّا الجاملُ المؤبّل فيهم

 وعنا جيح بينهن المهارُ (
) 
وفي بيت طرفة بن العبد :

لخولة أطلالٌ ببرقة ثهمد         تلوحُ كباقي الوشم في ظاهر اليد ِ (
) 
يقول أبو بكر الأنباري ت 328 هـ من الكوفيين (
) .. .... ويكون تلوح في موضع نصب على الحال ... لو صرفته إلى الدائم لكان نصباً ، فقلت لائحة كباقي الوشم (
) أما عن فعليه ((الدائم)) ، نقرأ عند ثعلب " ولا يحال بين الدائم والأسم ب (ما) نحو ((طعامك ما أكل زيداً (
) ويعضّد هذه الفعلية في الدائم في موضوع آخر " يا غلام أقبل ، تسقط الياء منه ، ويا ضاربي أقبل ، لا تسقط الياء منه وذلك فرق بين الأسم والفعل (
) وأبن يعيش ت643 هـ ، على الرغم من البصرية الطاغية على آرائه النحوية (
) إلاّ أنه يذهب مذهب الكوفيين ، بقوله : إعلم أنّ أسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل هو الجاري مجرى الفعل في اللفظ والمعنى (
) وأنّ أبن الشجري ت 542 هـ ،هو الآخر ينزع منزعاً كوفياً قي فعلية ((الدائم)) ،إذ يجيز عطف إسم الفاعل على يفعل وعطف يفعل على إسم الفاعل ... لما بينهما من المضارعة التي أستحق بها يفعل الإعراب ، وأستحق بها إسم الفاعل ، وذلك جريان إسم الفاعل على يفعل... فإن قربت ((فَعَلَ)) إلى الحال بقد جاز عطف إسم الفاعل عليه كقول الراجز:

أم صبي قد حبا ودارج

فإن أسم الفاعل بمعنى فعل جاز عطف الماضي عليه كقوله تعالى : (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ)(الحديد/18)لأنّ التقدير إنّ الذين تصدقوا واللآتي تصدقن(
) والمعروف عن أبن الشجري أنّه ذا نزعة بصرية(
)إلاّ أنّه يتابع الكوفيين في مسائل شتى(
) 
وحين نستقرئ الدرس الحديث ، نجد الأستاذ فاضل الساقي ، قد خصّ المسألة بدراسة توصّل بها إلى صحة أعتقاد الكوفيين بفعليّه هذه المادة ، فأكبر الظنّ أنّهم قد أدركوا هذه الحقائق ونحو الجوانب الفعلية في (إسم الفاعل) شكلاً ووظيفة ودلالة ، فسمّوه (فعلاً) وجعلوه قسيم الماضي والمضارع فالأفعال عندهم ثلاثة : الماضي والمضارع والدائم(
) وهو تقسيم قال عنه الدكتور مهدي المخزومي " يؤيده الاستعمال"(
) أمّا الأستاذ فاضل الساقي فقد مضى قائلاً : ويبدو أنّ الكوفيين كانوا أقرب إلى المنهج اللغوي من إخوانهم البصريين في أعتبار (أسم الفاعل )(
) العامل فعلاً ، فهو عندهم كذلك ، لأنه دالٌ على حدث وزمن ، كدلالة بقية الأفعال تماماً ، بل يزيدها دلالته على الذات الفاعلة ، والظاهر أنّهم كانوا يراقبون أستعماله في الكلام ، فوجدوا أنّ يقوم بما يقوم به الفعل ويدّل دلالته . ومن اجل هذا جعلوه فعلاً وأعلموه كما يعمل الفعل من دون أن يشترطوا له زمناً نعيناً ، ومن دون أن يعتمد على شيء من نفي وأستفهام أو موصوف أو مبتدأ .... ألخ ... فهو عندهم يعمل في كل الأزمنة سواءً على المضي أو الحال أو الأستقبال ، ويبدو أنّ البصريين لم يتمكنوا من القول  بفعلية (فاعل) صراحة ... بالرغم مما كانوا يردّدون من الشبه الشكلي والدلالي بينه وبين المضارع(
) ... والظاهر أنّ الكوفيين قد حرّروا أنفسهم من تلك القيود ، فأعتبروا أنّ هذه الصيغة تدلّ على حدث ثم إنّها تنصرف إلى زمن بعينه يحدّده الأستعمال ، وتفصح عنه القرائن السياقية ، ومن أجل هذا فإنّها تقوم فعلية في الجملة جعلتهم يعدّونها من الأفعال ... والظاهر أنّ الفراء والكوفيين قد راقبوا أستعمال هذه الصيغ في الجملة العربية كما أحسوا بدلالتها الزمنية فكانت تلك المراقبة ، وهذا الإحساس أساساً لجعل بناء (فاعل) و(مفعول) فعلين ، وكانوا بذلك ينهجون نهجاً سليماً مستنداً إلى واقع اللغة من واقع نصوصها وتراكيبها الكلامية (
) أما الأستاذ الدكتور مهدي المخزومي ، فقد أستدلّ على فعلية الدائم من خلال اللغات الجزرية ، ففي كلامه عن تقسيم الأفعال عند الكوفين إلى ماض ٍ ومضارع ٍ ودائم ٍ ، قال: وهذا التقسيم الكوفي للأفعال مبني على ما لوحظ  فيها من دلالات على أزمنة مختلفة ، فزمان الماضي هو الماضي ، وزمان المضارع هو الحال أو الأستقبال ، وزمان (الدائم) زمان عام مستمرٌ ، لا نصّ فيه على مضي ، أو حالية ، أو أستقبالية . ويبدو أنّ الفراء كان صادق الملاحظة في تسمية أسم الفاعل فعلاً دائماً ، فإنّ الدارسين المحدثين المعنيين بالساميات قد أثبتوا أنّ البابلية أو الأكدية مثل هذا التقسيم الكوفي للأفعال ، أو أثبتوا وجود الفعل الدائم وجود الفعل الدائم بنفس التسمية التي سمىّ الفراء أسم الفاعل بها ، وكان ((باول كراوس)) يقول : ((الجملة : زيد فَرِحٌ – بصيغة إسم الفاعل ، ليست إلاّ permansif  أي  صيغة الأستمرار ،ونتيجة هذا أنّ الجملة زيدٌ فَرِحٌ ،أقدم من زيد فَرحَ – بصيغة الفعل – أي أن ألـpermansif  يتقدم على الماضي زمنياً ومنطقياً ، ونتيجة هذا أنّنا قد فتحنا الباب لفهم نشأة الماضي ، فليس هو إلاّ ما نسميه في البابلية permansif ،أي تلك الصيغة غير المقيدة بزمان(
) وعضّد المخزومي رأيه بسؤال المختصين عن المسألة ،قائلاً : وسالت الدكتور عبد الحليم النجار ، المدرس بمعهد الدراسات الإسلامية بكلية الآداب ، وهو من المتخصصين بالأكدية عن أسم الفاعل ، وتسمية الفراء إيّاه فعلاً دائماً ، فقال :إنّ أعتباره فعلاً دائماً يوافق ما في الأكدية ، ففيها هذا الفعل بنفس التسمية ، وهو نفس إسم الفاعل في العربية(
) أمّا الدكتور إبراهيم السامرائي فقد نوه للمسألة بطريقة أخرى(
) 
أقول : لقد أستطاع الفراء بفكره الثاقب أن يهتدي إلى هذا الأصطلاح وعمله ، ويعمل على ديمومته الفاعلة من دون أن تعترضه عقبة في طبيعة العربية التي تتآلف مع طبيعة اللغات الجزرية في المنشأ والجذور ، وأن كان من أعتراض على الأصطلاح أو عمله ، ففي الإشارة إليه سبق يتبنى تفكيراً أستوعبه أبو العباس ثعلب(
) وأبو جعفر الطبري المفسّر من حذاق الكوفيين(
) ثم أبن الشجري(
) وأبن يعيش(
) أمّا المفسّرون ، فقد نوّه بعضهم إلى هذا الاصطلاح، وروّج له ، وأصطلح عليه في سياق كلامه " لم يكن خلاف آتيا حتى يذهب إليه فلان ، بخلاف ما إذا قلت : لم يكن فلان قد أتى حتى يذهب إليه فلان ، ولو قيل : ((ما كان فلان فاعلاً لهذا حتى يكون كذا)) كان نحو ذاك بخلاف ما إذا قيل (( ما كان فلان قد فعل حتى أتى فلان)) فنفى المضارع الذي خبره أسم فاعل وهو الدائم (
) وعن ((منفكين)) البينة /1 ، قال المفسّر نفسه " فالمقصود الفعل الدائم مطلقاً (
) مما يعنى أستمرارية الزمن وفعلية الدائم .
2- فعل ما لم يسمّ فاعله 

     مما نودّ بيانه إذ لم يذكر الفاعل رفع المفعول ونصب سوى ذلك ،لأنّ الفعل لابدّ له من أن يكون معه أسم مرفوع أو يقوم مقامه ، وذلك قولك : ضّربَ زيدٌ ضرباً شديداً ، وأكرِمَ عمرو وأسكنَ زيدٌ الدار يا فتى ، وأعُطِيَ أخوك درهما ً ، الدراهم والَدار نصب لوقوع الفعل ، وزيد رفع لأنّه لم يسمّ فاعله ، ولا يرفع شيء بالفعل سوى المفعول به إلاّ أن لا يكون في الكلام مفعول فيرفع المصدر والوقت (
 ) أو المكان ولا يجوز رفع الحال وذلك قولك : ضُربَ عبد الله ضرباً ، لا يجوز رفع الضرب ، فإن قلت قيم قيامٌ حَسَنٌ وجُلِسَ في الدارِ جلوس كثير جاز ذلك ، وكذلك أختلفَ إليه شهران ، وسير عليه يومان ومشي إليه ميلان ،تنظر إلى أحد ما يجيء من الفعل فترفعه وتنصب ما سواه (
) فالنصّ يفصح بوضوح ،أنّ الفعل الماضي المضموم أوّله والمكسور ما قبله ، هو الموسوم ب(ما لم يسمّ فاعله) وإليه  مردّ الإسم المرفوع ، ففي ((وزيد رفع ،أنّه لم يسمّ فاعله)) ثم ((لأن الفعل لأبد له من أن يكون معه إسم مرفوع أو ما يقوم مقاومه)) ، وحتى تتضح الصورة ،نقرأ " إعلم أنّ المفعول الذي لم يسمّ فاعله رفعٌ أبداً ، لأنّه قام مقام الفاعل . تقول من ذلك ضُرِبَ زيدٌ . رفت زيداً ،لأنّه مفعول لم يسمّ فاعله (
)  فالحديث في النصيّن الآنفين عن فعلٍ وأسم ، فلإسم هو ((المفعول)) (
) وهو ((الأسم)) المسبوق بفعل مجهول ، وقد أختلفت تسمياته عند العلماء ،فهو " مفعول بني الفعل له (
) أما فعل هذا المفعول ، فهو ما لم يسمّ فاعله (
) وفي عبارة سيبويه " المفعول الذي لم يتعدّ إليه فعل فاعل (
) وعند المبرد المفعول الذي لا يذكر فاعله (
) وقال ابن السراج " الفعل الذي بني للمفعول ، وم يذكر من فعل به "(
) وقد أقرّ العلماء أنّ أصطلاح (( ما لم يسمّ فاعله )) هو ليس من ألفاظ البصريين أما الذي حثنّا إلى إيراد هذه النصوص ، هو ما ذهب إليه بعض الدارسين ، بأنّ الفراء من الكوفيين كان يريد ب( ما لم يسمّ فاعله) مرةً الفعل ، وأخرى الأسم (
) في إشارة إلى عدم أستقرار المصطلح عند الكوفيين (
 ) غير أن الإمعان في معاني القرآن للفراء قد يرفع هذا اللبس الحاصل في الفهم ذلك أنّ الفراء إذا أراد اللمعان إلى السم ، أضفى على السياق بما يوحي إلى هذه الإسمية ، كقوله : لأنّ ما لم يسمّ فاعله إذا خلا بأسم رفعه (
) فالإشارة واضحة إلى الفعل بأصطلاح ما لم يسمّ فاعله ، أمّا ((بأسم رفعه)) فهو المفعول الذي بني الفعل له . وكذلك نلمس عند الفراء هذا التوضيح ، إذ يقول "أنّ كلّ ما لم تسمّ فاعله إذا كان فيها إسمان أحدهما غير صاحبه رفعت واحداً ونصب الآخر (
) فالكلام عن بناء الفعل الواقع على مفعولين ،فإذا بني للمجهول سمي ((يسمّ فاعله)) ثم الكلام يفصح بوضوح عن الأسم – المفعول – أو المراد به .
وأذا كان الفراء قد أختصر أحياناً في هذا الأصطلاح فهو لطبقة كانت يفهم المراد ،هذه من جهة ، ومن جهة أخرى ، فلم يشر علماؤنا الأوائل إلى خلط القراء بين الأصطلاحات ، وإلاّ غمزوه ولمزوه ، ولا سيما نجد في كتب التراث من نوّه إلى اللبس الحاصل في  أستخدام غير الفراء للمصطلح . إذا ألبس هذا الأستخدام على أبي عبيدة من البصريين ففي تفسير قوله تعالى : (قِتَالٌ فِيهِ)(البقرة /217) قال أبو حيان الأندلسي ت 745 هـ في تفسيره وأن كان ألو عبيدة عني الخفض على الجوار أنّه تابع لمخفوض ...إلاّ أنّ أغمض في العبارة وألبس في المصطلح ( 
) بل الفراء كان يتوخى الدقة في الأصطلاح ،وفي رأينا هو الذي فتح باب التفريق بين دلالة مصطلح وآخر لتوخيّ اللبس في فهم أشتراك الدلالة لهذا المصطلح مع آخر ، ومن ذلك تفريقه بين الحال والقطع (
) وبين الظرف وحروف الجر(
) ومن آثار الفراء أن أبن شقير ت 317هـ - وهو من الكوفيين (
) – فرق بين التمييز والتفسير (
) كما أنّ الطبري المفسرّ قد أقتفى آثار الفراء في تفريقه أو تمييزه أصطلاح ما لم يسمّ فاعله فيما أذا كان المراد به الفعل أو الأسم (
) – والمفعول – وهو ما لمسناه عند أبي جعفر النحاس أيضاً (
) ومن المفسرين من توخى هذه الدقة في المراد بهذا الأصطلاح ، ففي قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(البقرة: من الآية183) ،ذكروا في إعراب ((أيّاماً)) أوجهاً مختلفة ، وهو قول الفراء إنّه خبر ما لم يسمّ فاعله ، كقولهم :أعُطيَ زيدٌ ملا ... (
) وفي قوله تعالى ((لا تضارٌ  والدة)) البقرة /233 فوالدةٌ مفعول لم يسمّ فاعله (
) 
وعن هذا الأصطلاح في إيراد فعليته ، ففي قوله تعالى ((يوصى)) النساء /11 ،فإنّ" أبن كثير وأبن عامر وأبو بكر عن عاصم ((يُوصَى)) بفتح الصاد ، على ما لم يسمّ فاعله (
) ومن المفسرين من لمع إلى التفريق – وفي سياق واحد – بين ما لم يسمّ فاعله – فعلاً – وبين مفعوله – أسماً – ففي قوله تعالى : ( يَهْدِ قَلْبَهُ)(التغابن/11 ) وقرأ السلمي وقتادة (( يَهْدِ قَلْبَهُ) بضم الياء وفتح الدال على الفعل المجهول (
) ورفع الباء ، لأنّه إسم ما لم يسمّ فاعله (
) وبعدُ ،
     إذا كان الزجاجي ت340 هـ ، قد أفصح بأنّ ((ما لم يسمّ فاعله)) ليس من ألفاظ البصريين (
 ) فقد أهتدى المحدثون أيضاً إلى عز وهذا الأصطلاح إلى الكوفيين (
) ومن ذلك قول أحد الباحثين عن أبي جعفر الطبري المفسّر أنه قد أعتمد على السماع وما يحكى عن العرب وما يجري على ألسنتها يلتزم السماع في آرائه متابعاً للكوفيين إلتزاماً دقيقاً حتى في المصطلحات مثل الحجد والصرف والترجمة والتفسير والصفة في حروف الجر والظروف والنسق وما لم يسمّ فاعله والمكنى وغير ذلك من أصطلاحات الكوفيين المعروفة (
) وقال دارس آخر عن الناحي  أبن الدهان ت569 هـ ،أنه قد ذكر مصطلحاً كوفياً أستعمله البصريون بكثرة وهو ((ما لم يسمّ فاعله)) (
) ومن هنا ، يمكن القول : أن أصطلاح الكوفيين (( ما لم يسمّ فاعله)) قد أستحوذ على الدارسين ، وثم الرواج له من خلال ديمومة وأستمرارية التداول .
     وحريء بالذكر ، أنّ هذا الأصطلاح قد أريد به ((أسم المفعول)) عند الكوفيين في حالة إعماله ،ففي قوله تعالى : ( جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ) (صّ:50)  مفتحة نعت لجنات و(الأبواب) مفعول لم يسمّ فاعله (
) وفي هذا التعامل مع (أسم الفاعل) وأضفاء صفة الفعلية عليه ، فهذا يعني أنّ الفراء والكوفيين قد راقبوا أستعمال هذه الصيغ في الحملة العربية كما أحسوا بدلالتها الزمنية ، فكانت تلك المراقبة وهذا الإحساس أساساً لجعل بناء (فاعل) و(مفعول) فعلين ، وكانوا بذلك ينهجون نهجاً سلماً مستنداً إلى واقع اللغة من واقع نصوصها وتراكيبها الكلامية (
) 
     وقد أخذ هذا الأصطلاح ((ما لم يسمّ فاعله)) يُمَدُّ ويمطّ على أيدي الدارسين ، وتأخذ أشكالاً شتى – كما رأينا – عند سيبويه والمبرد وأبن السرج وغيرهم (
) وهو- ما لم يسمّ فاعله- عند الكوفيين (
) إلى أختزل وأختصر إلى أصطلاح ((نائب فاعل)) كما يعزى –ذلك – إلى أبن مالك ت 672 هـ (
) من دون أن يستحوذ هذا الأخير على المراحل اللاحقة ، إذ ظلّ متداولاًَ عند العرب أبي اسعود ت 951 هـ في تفسيره (
) وأن كان أصطلاح ((نائب الفاعل)) قد لأقى الأستحسان عند بعض المحدثين " لهذا الأصطلاح الشيوع حتى غلب على سائر المصطلحات ..، وقد ورثنا هذا ((النائب الفاعل)) في كتبنا المدرسية المعاصرة (
) إلاّ أنّ الأصطلاح نفسه –نائب الفاعل – ترددّ محدثون آخرون في أستساغة قبوله " ولا يزال في هذه التسمية متسع للنقاش ، لأنها لا تكفي بالطبيعة الشكلية للغة بل تستعين بمفاهيم خارج اللغة اللالغوية (
) 
3- الفعل المستقبل 

مما وردهُ الأزهري ت370 هـ " والنحويون يقولون للفعل المستقبل : مضارع (
) من دون أن يسمّي هؤلاء النحويين ، أم من البصريين أم من الكوفيين ؟ غير أنّ الشيء الذي نجزم بوقوعه ، أن سيبويه ت 180هـ ، لم يستخدم المستقبل في كتابه ، وأنما كان الوارد في الكتاب هو الفعل المضارع (
) وبعد قرنين من الزمن جاء أبو سعيد المسيرافي ت 368 هـ - وهو صاحب البصريين (
) – فقال سيبويه ومن نحا نحوه يقسم الفعل على ثلاثة أزمنة ، ماض ٍ ومستقبل، وكائن في وقت النطق . وهو الزمان الذي يقال عليه الآن الفاصل بين ما مضى ويمضي (
) فورد (المستقبل) في نص شارح الكتاب –السيرافي – هو أستبداله المضارع – الوارد في الكتاب – بأصطلاح المستقبل الذي ربّما شاع7 وثمّ الرواج بعد تصنيف سيبويه – والله أعلم .
ونصّ السيرافي ت368 هـ بأستخدام المستقبل هو مسبوق بنصوص ودرت عن الكوفيين في تداول هذا الأصطلاح .إذ يروى عن الكسائي ت 189هـ الفعل المستقبل مرفوع بالزوائد التي في أوله (
) ويروى أيضاً وقال الكسائي في أدخالهم ((أنْ)) في ((مالك)) .... لأنك تقول : في قيامك ، ماضياً ومستقبلاً ،لأنّ المنع إمّا يأتي بالأستقبال ، فلذلك جاءت في ((مالك)) في المستقبل (
) ومما قاله الكسائي أيضاً " لا تكاد العرب توقع ((ربّ)) على مستقبل (
) والمستقبل جاء وروده – أيضاً – في سياق سؤال الكسائي في مجلس يونس بن حبيبي ت 188 هـ ، بقوله : لِمَ صارت ((حتى))تنصب الأفعال المستقبلة ؟ (
) ونقرأ عند ثعلب ت291 هـ من الكوفيين ، وفي إشارة واضحة إلى تقسيم الأفعال إلى ماض ٍ ومستقبل ودائم عند الكوفيين ، إذ قال : ولا تجيء ((عسى)) إلاّ مع المستقبل ، ولا تجيء مع ماض ٍ ولا دائم (
) وهذه النصوص تعزو بوضوح المستقبل إلى الكوفيين . ويعضّد مذهبنا – أيضاً – ما يؤيد هذا العز وما جاء في دراسات المحدثين بما يؤيد مذهبنا(
) وبعد ،
    إنّا نرى دلالة المستقبل أقرب إلى معنى الفعلية في الإقتران بالزمن والدلالة المستوحاة من الأصطلاح .أمّا المضارع الذي ينمّ تعليل البصريين على المشاكلة بالأسماء لمشاكلته الأسماء فيما يلحقه من الإعراب (
) أو والمضارعة للشيء : أن يضارعه كأنّه مثلُهُ أو شِبْهه (
) فهذه المشابهة بين الأسماء والفعل المضارع لا يلمع إلى المعنى اللغوي في الفعل المقترن فيه الحدث بالزمن ، وأنما جارى وأضعي الأصطلاح في هذه التسمية :المشابهة فيما يلحق السماء من الإعراب ، وهو إيحاء في المواضعة على المنطق ، وبعيد عن طبيعة اللغة ، وما يوحيه اللفظ من دلالة . لهذا نجد المستقبل هو ألصق بمعنى الحدث المقترن بالزمن من القول بالمضارع ، وكأني بالأزهري حين قال : والنحويون يقولون للفعل المستقبل : مضارع (
) هو نزعة واضحة إلى أصطلاح المستقبل من قبل الأزهري ت 370 هـ ، وكذلك في تقسيم السيرافي ت 368 هـ - السالف – لأزمنة الفعل ، وهما من علماء القرن الرابع للهجرة ، وهو أصطلاح أخذ بالديمومة في التداول عند نحاة عصور مختلفة (
)  
   أما التفاسير ، فقد استحوذ أصطلاح المستقبل على المفسرين ، مما يعني أن الترويج قد حصل لهذا الأصطلاح الكوفي ، فأخذ سعة في الأستخدام ، وعلى سبيل المثال ، ففي قوله تعالى   : ((توفّاهم)) النساء /97 " يحتمل أن يكون فعلاً ماضياً ، ويحتمل أن يكون مستقبلاً على معنى تتوفاهم ، فحذف أحدى
 القائين وتكون في العبارة إشارة إلى ما يأتي في هذا المعنى في المستقبل (
) ولا يعني هذا أنّ المستقبل قد أستحوذ تماماً على التفاسير ، إذ نجد لمماً من المواضيع قد أستخدم المضارع (
) أمّا الكم الهائل فكان من نصيب أستخدام المستقبل (
) إلاّ تفسير أبي السعود ت 951 هـ ، فقد كان أستخدامه للمضارع بصورة أوسع (
) 
     وحريٌ بالذكر أنّ هناك أصطلاحاً كوفياً يشارك المضارع البصري والفعل المستقبل في الدلالة، وهو الفعل المنتظر ،والذي يعُزي إلى أبي جعفر الرؤاسي ت189 هـ (
) إلاّ أنّه لم يكتب لهذا الأصطلاح الدوام أو التداول ، إذ لم نلمس أستخدامه فيما توافر لدينا من مصادر . وقد يأتيك بالأخبار من لم تزوّدِ ! 
4- الفعل الواقع وغير الواقع 

مما أورده صاحب اللسان ت710 هـ عن الجوهري ت 398 هـ ، أنّه قال :وأهل الكوفة يسمّون الفعل المتعدي واقعاً (
) وجعل الأزهري ت 370 هـ اللازم نقيض الواقع بقوله : .... ومفعوله بلا صلة : وهو المصدر ز ويكون ذلك في الفعل اللازم والواقع ، كقولك : حفظت حِفظاً وفهمت فهماً واللازم كقولك أنكسرت أنكساراً ...(
) وبهذا يكون الواقع بمعنى الفعل المتعدي وغير الواقع بمعى اللازم ، وهما مصطلحان كوفيان (
) ومن أستخدامات الكوفيين ،ففي قوله تعالى : ( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ب)(البقرة/ 249) ،قال الفراء : وفي قراءة أبي ((كأين من فئة قليلة غلبت)) وهما لغتان وكذلك ( وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ )(آل عمران/ 146) وهما لغات كلّها معناهنّ معنى كم . فإذا ألقيت ((مِنْ)) كان في الأسم النكرة النصب والخفض . من ذلك قول العرب كم رجل ٍ كريم ٍ قد رأيت ، وكم جيشاً جراراً قد هزمت فهذان وجهان، ينصبانّ ويخفضان والفعل في المعنى واقع .فأن كان الفعل ليس بواقع وكان للسم جاز النصب والخفض (
) وفي إيضاحه للفعل إذا كان مثالاً (
) متعدياً ،قال الفراء فأمّا الذي يقع فالوا منه ساقطة،مثل :وزن يزن. والذي لا يقع تثبت واوه في بفعل. والمصادر تستوي في الواقع وغير الواقع . فلم يجعلوا في مصدريهما فرقاً (
) وأصطلح الطبري 
   ت 310 هـ على ما أصطلح عليه أصحابه الكوفيون ،ففي قوله تعالى : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)(الحج/ 25) ،قال الطبري في تعدَي أي وقوع ((يُردْ)) "((يَرِدْ)) فعل واقعٌ ،  يقال منه : هو تَردُ مكان كذا كذا أو بلدَة كذا غدَا ، ولا يقال : يرد في مكان كذا (
 ) وفي قوله تعلى : ( أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (الملك:22) ، قال الطبري " ..... وقيل : (مكباً) لأنّه فعل غير واقع ، وإذا لم يكون وأقعاً أدخلوا فيه الألف ، فقالوا : أكبّ فلان على وجهه ، فهو مكبٌ ، ومنه قول الأعشى :

مُكِبّاً على رَوْقَيْة يحَفْرُ عِرْقَهَا 

                         على ظَهْرِ عُرياَنِ الطريقة أهْيَمَا (
 )

فقال :مُكِبّاً ،لأنّه فعل غيرّ واقع ،فإذا كان واقعاً حذفت منه الألف ، فقيل : كببتُ فلاناً على وجهه ، وكبّهُ الله على وجهه (
 ) 
وهذا أبو بكر الأنباري ت 328 هـ ،وهو من أعلم الناس وأفضلهم في نحو الكوفيين ، وأكبرهم حفظاً للغة ، ... أخذ عن أبي العباس ثعلب (
 )، ... يقول في شرح قول القائل :

وَمَنْ يجعلِ المعروفَ من دونِ عِرضه

                              يفرْهُ ومَنْ لا يتق الشّتَْمَ يُشْتَم (
 )
و ((يفره)) جواب الجزاء ، علامة الجزم سكون الراء ، وكان الأصل فيه يوفره ، فحذَفْت الواو ، لوقوعها بين الكسرة والياء ، كما حذفت من يزن ويلد ... وقال الكسائي حذفت الواو فرقاً بين الواقع وغير الواقع (
) وكأني بهذا النص يصّرح بعزو الأصطلاحين إلى الكسائي ، وليس الفراء كما هو مذهب بعض الدارسين من المحدثين (
) وما جاء في آثار الفراء أو ثعلب أو الطبري أو أبي بكر الأنباري أو غيرهم من الكوفيين (
) إلاّ أقتفاء لأثر الكسائي الذي يقول فيه الفراء فهو أنبت على رؤسنا الشّعر (
) 
أمّا المفسرون ، فلا نعدم عند عدد منهم أستخدامهم لأصطلاح الكوفيين ففي قوله تعالى : )مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ )(الحجر/ 8) ،قال الرازي في تفسير الآية الكريمة قرأ حمزَة والكسائي وحفص عن عاصم (ما ننزل) بالنون وبكسر الزاي والتشديد ، والملائكة بالنصب لوقوع الإ نزال عليها ، والمنزل هو الله تعالى (
) وأنّ القرطبي هو الآخر أوضح دلالة الوقوع ،ففي تفسير قوله تعالى : ( وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ)(سـبأ/ 20) ،ذكر القرطبي صدّق بالتشديد (ظنّه) بالنصب بوقوع الفعل عليه (
) 
     وبهذا يكون الأصطلاح الكوفي – الواقع وغير الواقع – قد كتبت له الديمومة ،ووجدنا في المفسرين من يروج ويفصح عن المعنى المراد به في مذهب الكوفيين،أي التعدي وللزوم كما هو في لفظ سيبويه (
) أو المبرد (
) من البصريين . 
الفصل الثاني 

مصطلحات الأسم 

1- الترجمة

2- التفسير والمفسّر
3- العماد والدعامة والمجهول
4- القطع
5- الكناية والمكني
6- المصدر
7- النعت 
1 – الترجمة 

والتبيين ، والتكرار ، والمردود 

    جاء في كتب النحاة والمفسرين " البدل : ليس من لفظ الكوفيين (
) إذن ،هو من أصطلاحات البصريين (
) أما ما يقابل البدل عند الكوفيين ، فقد جاءت شهادة الأخفش من البصريين " الكوفيون يسمّونه الترجمة والتبيين "( 
) وقال ابن كيسان ت299 هـ - كان بصرياً كوفياً ... وكان ميله إلى مذهب البصريين أكثر (
) – عما يقابل البدل عند الكوفيين " الكوفيون يسمّونه التكرير ( 
) وجمع أبن  السراج ت316 هـ - وهو صاحب المبرد من البصريين (
) – بين عبارتي الأخفش وأبن كيسان ، فيما رواه عن الكوفيين والكوفيون يقولون بدل مترجماً أو تكريراً (
) 
    وحين المفاتشة بين كتب التراث – قدر المستطاع وجدناه هذه الأصطلاحات قد جاءت في سياقات أو نصوص تتحدث بألسنة الكوفيين ، وهي الأصطلاحات تقابل ما يسمّى البدل عند البصريين .
· في قوله تعالى : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ )(الزمر/ الآية29) ، ذكر القرطبي " قال الكسائي :نصب (رجلاً) لأنّه ترجمة للمثل وتفسير له ، ...(
) هذا اصطلاح الترجمة والتفسير بمعنى البدل . 
· في قوله تعالى : ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ )(البقرة/ 217) ذكر أبو حيان الأندلسي وقرأ الجمهور ((قتال ٍ فيه)) بالكسر وهو بدل من الشهر بدل أشتمال ، وقال الكسائي : هو مخفوض على التكرير ، وهو معنى قول الفراء ، لأنه قال : مخفوض ب(عن) مضمرة ، ولا تجعل هذا خلافاً كما يجعله بعضهم ،لأنّ قول البصريين إنّ البدل على بية تكرار العامل ، هو قول الكسائي والفراء لا فرق بين هذه الأقوال ، هي كلّها ترجع لمعنى واحد ...(
) وعن المردود بمعنى البدل – أيضاً فيما يروي الزجاجي عن لفظة (رئمان)( 
) في توجيه الكسائي لإعرابها ،ففي قول الشاعر :
أم كيف ينفعُ ما تُعطي العلوقُ به 

                          رئمانُِ أنفٍ إذا ما ضُنّ بالّلًّبَنِ (

قال الكسائي : يجوز رئمانَ أنفٍ ، ورئمانً أنفٍ ، ورئمانِ أنفٍ ، بالرفع والنصب والخفض . أما الرفع فعلى الردّ على ما لأنّها في موضع رفع ب (ينفع) ، فيصير التقدير : أم كيف ينفعُ رئمانُ أنف ٍ . والنصب ب( تعطي) – والخفض على الردّ على الهاء التي في به (
) 
    أما عن (التبيين) بمعنى (البدل) ، فإذا أردنا أستبيان نسبته إلى الكوفيين ، فهذا الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .. أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ )(البقرة:183- 185) (فدية) بقراءة التنوين، فجعلوه ما بعده مفسراً له (
)  وعن ((شهر)) قرئ بالرفع والنصب (
) أمّا قراءة النصب وهو قول الفراء والأخفش أنّه خبر مبتدأ محذوف بدل من قوله (أياماً) كأنّه قيل : هي شهر رمضان ، لأنّ قوله (شهر رمضان) تفسير للأيام المعدودات وتبيين لها (
) فقد أورد الرازي مصطلحي التفسير والتبيين في سياق كلام عن الفراء ، وهو أمر نلمسه أيضاً في نسبة التبيين إلى الفراء في تفسير القرطبي (
) وحريٌ بالذكر والأستذكار أنّ الأخفش عزا صُراحاً أصطلاح (التبيين) إلى الكوفيين (
) . وكان الرازي أو القرطبي قد آثرا أستخدام الأصطلاح الكوفي ، وأنّ أورد الرازي أسم الأخفش من البصريين مقترناً مع الفراء من الكوفيين في الشاهد الآنف ذكره .
    إلاّ أنّا لا نذهب مذهب القائلين في نسبة (التفسير) بمعنى (البدل) للكوفيين (
) إذا ما راعينا السبق في التصنيف . فالأخفش شيخ الكسائي (
) صنّف كتابه (معاني القرآن) قبل تصنيف الكسائي أو الفراء لكتابيها بالعنوان عينه (
) إلاّ أن يكون الأخفش قد تأثر بالكوفيين " لأنً التأثر والتأثير هما نتيجة تلاقح فكري بين آرائه وآرائهم ، كانت حصيلتهُ أتفاقاً في مسائل كثيرة من مسائل العربية (
) ثم ما ينقل عن أبي حامد الترمذي – من علماء القرن الثالث للهجرة – عن الأخفش أنه قد كتب مسائل كثيرة من علم الكسائي وحملها إلى البصرة ، فهو اليوم يقال له كتاب المسائل ، فقال له أصحابه : ما هذا العلم المخالف لعلمنا الذي جئتنا به ؟ قال : إنما حملته لنفسي ، فمن شاء فليأخذه ومن شاء فيتركه (
)  فالخفش على الرغم من تلمذته على سيبويه (
) فإنه أخذ يضف ونيتقي ولا يبالي بصرامة البصريين ، وتجليتهم لسيبويه – كبيرهم الذي علمهم النحو –وأنما يقول :كان سيبويه إذا وضع شيئاً من كتابه عَرَضه عليّ ، وهو يرى أنّي أعلم منه ... وكان أعلم مني وأنّا اليوم أعلم منه (
) 
    وحريء بالتنويه أنّ اللمعان إليه في إيراد نصوص قد جاء فيها من المصطلحات مقترنة بقول الكسائي، وهو أمر قد ينقض أجتهادات نسبتها إلى تليمذه الفراء ، كقول بعض الدارسين عن الفراء أنه قد أكثر من تسمية البدل تكريراً وتبييناً  وتفسيراً وترجمة (
) أو إلى الفراء " ينسب أصطلاح المردود (
) وكذلك الترجمة (
) 
    ونرى أنّ أصطلاحي الترجمة والتفسير يصبّان في رافد معنوي واحد وبدلالة يشتركان فيها ،إذ يقال : قد ترجم كلامه  إذا فسّره بلسان آخر (
) وكذلك الترجُمان  والترُجمان : المفسّر ... الجمع التراجمُ (
) والمنقول عن أبن مسعود رضي الله عنه نعم الترجمان للقرآن أبن عباس (
) أي مفسّرة ، ومما قيل في هذه المادة – الترجمة – الطاغوت : تراجمة الأصنام (
) أي : بدائل ، بمعنى آخر تراجمة ينطق على ألسنتهم (
) فيترجمون ويفسرون للناس عنها الأكاذيب فيضلونهم بها ، وهو منقول عن أبن عباس (
) ثم ما وجد التفسير والترجمة إلا التقريب الفهم على المخاطب (
) وفي إيضاح الدلالة عينها وتبيين المراد بها، ما قيل عن المعمّر الذي يصيبه الصّم ، وهو أحوج ما يكون إلى مفسّر أو ترجمان مفسّر :
إنَّ الثمانين وبُلّغتُها        قد أحوصت سمعي إلى ترجمان (
) 
وعن الترجمة أي ما يسمّى بالبدل – عند البصريين – قالوا : أنما هو في الحقيقة تبيين ...(
) بما يوحي إلى أشتراك الدلالات الثلاث في معنى مدلولٍ واحد ، وقد أفضى أحد المفسرين إلى هذا الأيحاء في مجيء الترجمة  والتفسير إلى معنى البيان (
) والتجنيس واقع بني مفردتي البيان والتبيين بما يلمع إلى تطابق في المدلول وترادف في المحتوى أو الفحوى . ومهما كان الترادف المعنوي بين أصطلاح الكوفيين الترجمة أو التبيين أزاء أصطلاح (البدل) عند البصريين في فهم المتلقي ، إلاّ أنّ الأصطلاح الكوفي أعمّ وأشمل في المفهوم من ذلك الضيق لمفهوم البدل – عند البصريين- لأنّ ملاحظة المعنى في مصطلح الكوفيين ،أبين منها في مصطلح البصريين ،لأنّ البصريين إنما يعنون بكلمة ((البدل)) أبدال كلمة من كلمة أخرى في الحكم ، لأنها المقصودة به ، وهو أعتبار يكاد يطون لفظياً محضاً ، كما يفهم من قول أبن مالك :
التابع المقصود بالحُكم ِ بلا 

                      وأسطة هو المُسمّى بَدَلا (
) 
ثم إذا كان الأخفش الأوسط ت 215هـ - وهو من البصريين (
) – قد عزا التبيين إلى الكوفيين (
) فإنّا نجد في مقالة أبي العباس المبرد ت 285 هـ - من البصريين أيضاً( 
) – نزوعاً واضحاً إلى الكوفيين ، إذ يقول عن أصطلاح البدل أنّما هو في الحقيقة تبيين ولكن قيل بدل ، لأنّ الذي عمل في الذي قبله فصار يعمل فيه بأن فرغ له " (
) فقوله " إنّما هو في الحقيقة تبيين" ميل واضح إلى هذا الأصطلاح في إيقاعه الحافر على الحافر ، وأبين من أستدراكه بالقول " ولكن قيل بدل "
    وقد أقتفى المفسرون أثر الكوفيين في أستخدام مصطلحاتهم ، إذ وجدنا عدداً من هؤلاء المفسرين يراعي السياق في الأستخدام  أي في إطلاق اللفظ  حين الإعراب ، وهذه المراعاة قد تأخذ النصوص عن الكوفيين كإقرار لها من دون ردّ أو أعتراض . أو تأخذ بهذه الأصطلاحات من خلال التأثير بها من دون الإشارة إلى الأصطلاح البصري ، أو أستخدامه  في ذلك السياق . وقد تأتي المراعاة بأستخدام مصطلح المذهبيين البصري والكوفي ، وفي الأمثلة التي تستشهد بها ، ما يفصح عن هذا الجانب أو ذاك .
  قال الفخر الرازي ت606 هـ ، وفي إعراب ((صبغة)) من قوله تعالى : ( صِبْغَةَ اللَّهِ)(البقرة/ 138) بدل من ملّة وتفسير لها " (
) إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى : ( بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ )(البقرة/135) ، مفسراً البدل بالتفسير ، وفي موضع آخر ، يفسر البدل بأنه تفسير وتبيين . ففي قوله تعالى  :  (شهر رمضان) (البقرة /185) ،قال الرازي " كأنه قيل : هي شهُر رمضان، لأن قوله (( شهر رمضان)) تفسير للأيام المعدودات وتبيين لها " (
) إشارة إلى ( أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ)(البقرة/184) مفسّراً البدل بأصطلاحات الكوفيين ، وهو أشبه بالذي فعله أبو العباس المبرد من البصريين في تفيسره البدل " إنما هو في الحقيقة تبيين "..(
) والرازي هو الآخر ينعت البصريين بقوله " أصحابنا البصريين " (
) 
ومما أفاد الرازي الدارسين – أيضاً – هو نقله أصطلاح الفريقين البصري والكوفي : إذ إصطلاح هذا الفريق أو ذاك على لسان  أعلامهم ، ففي قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(آل عمران/97) فمن الأوجه إلى ذكرها الرازي في إعراب ((مَنْ)) ، هو قوله عن أبي إسحاق الزجاج ت 311هـ - من البصريين (
) – أنه قال : موضع ((مَنْ)) خفض على البدل من (الناس) والمعنى : ولله على مَنِ أستطاع من الناس حجّ البيت " (
) وينقل عن أبي بكر الأنباري ت 328 هـ - وهو من الكوفيين (
)  - أنه قال : " يجوز أن يكون (مَنْ)  في موضع رفع على معنى الترجمة للناس كأنّه قيل من الناس الذين عِلمهم لله حجّ البيت؟ فقيل هم من أستطاع إليه سبيلا " ( 
)  
    وعن أصطلاح (الردّ – المردود) بمعنى البدل ، جاء  في تفسير قوله تعالى : ( فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَباً )(آل عمران/ 91) إذ ينقل الرازي عم الزمخشري قوله " قال صاحب الكشاف ،وقرأ الأعمش (ذهب) بالرفع ردّاً على ملء ، كما يقال : عندي عشرون نفساً رجالٌ " (
( وقد أوضح أبو حيان مراد الزمخشري ت538 هـ " ويعنى بالرد البدل " (
) 
    أما أصطلاح (التكرير) بمعى (البدل) فقد مرّ آنفاً في مبدأ البحث (
) نقلاً عن تفسير أبي حيان الأندلس ت 745 هـ .
  وخليق بالذكر  أنّ آثار أصطلاحات الكوفيين نجدها  أكثر وضوحاً وإلصاقاً بتفسير القرطبي ت 671 هـ فهو لا يكتفي بنقل النصوص عن الفريقين في إبراز مصطلحاتهم أو الإشارة إلى أصطلاح كل فريق . وأنما يأخذ بالأصطلاح مستخدماً إياه كجزء من المسألة التي يفسّرها ، ومذهب الرجل ما أصطلح عليه . ففي قوله تعالى : ( دَارَ الْبَوَارِ ،جهنم يصلونها )(ابراهيم/ 28)، قال القرطبي ،لا يجوز الوقف على دار البوار لأنّ جهنم منصوبة على الترجمة عن (دار البوار) .." (
) ونجد القرطبي في مواضع أخرى يلمع إلى أصطلاح كل فريق ، ففي قوله تعالى : )ً فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى )(الكهف/ 88) .... ويكون (الحسنى) في موضع رفع على البدل عند البصريين ، وعلى الترجمة عند الكوفيين " (
) ونجده – أيضاً – يورد (الردّ) بمعنى البدل في تفسيره، ففي قوله تعالى : )َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ)(المؤمنون/ 23) ، ذكر القرطبي عن (غيره)" قرئ بالخفض ردّاً على اللفظ ، وبالرفع ردّاً على المعنى " (
) وأن كان الرازي في تفسير الآية في الأعراف ( مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ )(لأعراف/ 59) ، قد نقل " قرأ الكسائي (غيره) ... بكسر الراء على أنّه نعت للإله  على اللفظ ، والباقون بالرفع على أنّه صفة للإله على الموضع ،لأنّ تقدير الكلام ما لكم من إله غيره..(
) 
   هذا ، ولم تهمل التفاسير أصطلاح (البدل) (
) – للبصريين - ، فقد جاء أستخدام هذا الأصطلاح بصورة تداعي إيداع المتبوع موضع التابع وهو أشبه بمقالة الفراء  والإبدال جعل الشيء مكان الشيء " ( 
 ) ونجد في هذا الأستخدام تجميد واضح للمعنى الدلالي الذي قد يتحكم فيه السياق أو قد يطوي دلالة مخفية ومشوقة وراء اللفظ " لأنّ ملاحظة المعنى في مصطلح الكوفيين ، أبين منها في مصطلح البصريين ، لأنّ البصريين إنما يعنون بكلمة(البدل) إبدال كلمة من كلمة أخرى في الحكم ، لأنها المقصودة به ، وهو أعتبار يكاد يكون لفظياً محضاً " (
) 
    ومما – نظنّه – له صلة بأصطلاح (الترجمة) ، وهو مما نّودّ التنويه إليه أنّ بعض الباحثين قال :الترجمة في أصطلاح الكوفيين هو التمييز : (
) من دون الإتيان بمثال يوضّح هذا القول ، أو يفسر هذا التصريح ! وقال آخر عن لفظة (المترجم) " هذا اصطلاح آخر أراد الفراء به ما دعاه البصريون (تميزاً) . وهذا التعدد في المصطلح للمادة نفسها بدل على أنّ الكوفيين لم يستقروا في درسهم النحوي على شيء ، كما أنّهم وضعوا المصطلح الواحد لمواد مختلفة " (
) إلاّ أنّ ما أسلفنا من قول ، قد بيّن أنّ المراد بالترجمة عند الكوفيين ، هو ما يقابل أصطلاح (البدل) عند البصريين . غير أنّا وجدنا موضعاً في كتاب الفراء يوحي بأصطلاح الترجمة 
    أنّ المراد به (التمييز) ، وهذا الموضع يقول :" لأنّ العرب تقول : الله درّه مِنْ رجل ، ثم يُلقون (مِنْ) فيقولون لله دَرّه رجلاَ . فالرجل مترجم لما قبله وليس بحال " (
) 
    أقول ، ولم يُرد الفراء بالترجمة إلاّ البدل – عند البصريين - ، إذ القدامى – من العلماء من نحاة ومفسرين وغيرهم – عزوا إلى الكوفيين أنّهم يريدون بالترجمة البدل (
) ولم يُرم َالفراء في أستخدام الأصطلاح ! ومن هنا ، علينا أن نمعن في نصّ الفراء ، ففي تفسير قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ )(النحل/49) ، قال الفراء " (منْ دابّة ) لأنّ (ما) وأن كانت قد تكون على مذهب (الذي) فإنها غير مؤقّتة (
) وإذا أبُهمت غير موقّتة أشبهت الجزاء (
) ، والجزاء تدخل (مِن) فيما جاء من إسم بعد من النكرة . فيقال : مَنْ ضربه من رجل فأضربوه ولا تستقط من في هذا الموضع . وهو كثير في كتاب الله عزّ وجلّ .قال الله تبارك وتعالى : )مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ )(النساء/97 )وقال : ( مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ)(النساء 124) وقال : )أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ )(النحل/48) ،ولم يقل في شيء منه بطرح (مِنْ) كراهية أن تُشبه أن تكون حلالاً لمنْ وما ، فجعلوه بمن ليدلّ على أنّه تفسير لما ومنْ لأنّها غير مؤقّتين ، فكان دخول (منْ) فيما بعدهما تفسيراً لمعناهما ، وكان دخول (منْ) أدلّ على ما لم يوقّت منْ وما، فلذلك لم تُلْقيا ، .... فدلّ مجيء أحدها على أنّ لم يُرد أن يكون ما جاء من النكرات حالاً للأسماء التي قبلها ، ودلّ على أنّه مترجم عن معنى مَنْ وما . ومما يدلّ أيضاً قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ )(سـبأ/ 39) ، لأن الشيء لا يكون حالاً ، ولكنه إسم مترجم " (
)  فالمترجم – هنا – في نصّ الفراء ، هو بمعنى ((مفسّر))  كمعنى أو مدلول لدلالة ((مترجم)) ولم يرد الفراء ب(( مترجم)) إلاّ البدل ، وقد أثار في غير موضع – هو – وغيره من الكوفيين إلى ذلك أي أصطلاح الترجمة بمعنى البدل (
 ) فالفراء أشار إلى التمييز بقوله : .. فجعلوه بمن ليدل على أنذه تفسير لما ومنْ ... (
)  وقوله " أنما ذكرتُ هذا لأنّ العرب تقول لله درّه من رجل ، ثم يلقون (منْ) فيقولون لله درّهُ رجلاً ، فالرجل مترجم لما قبله وليس بحال ، .." (
) فالفراء – هنا لا يستخدم لفظة ((مترجم)) بالمعنى الأصطلاحي المراد – أي البدل – وأنما بالمعنى المعجمي أي يفسّر ما قبلها . ولا ينبغي أن نفعل أنّ (المفسّر) هو معنى (مترجم) (
) وشتّان ما بين المعنى اللغوي وبين المعنى العرفي في أصطلاح اللغويين ، وأن كانت الوشائج لا تمنع التقارب الدلالي ، إلاّ أنّ السياق يفرض تمييزاً واضحاً خشية اللبس في أيداع هذا محل ذاك في عملية التفسير! فما هو التفسير في أصطلاح الكوفيين ؟ هذا ما نتناوله في المبحث التالي – وما توفيقي إلاّ بالله العظيم . 
1 – التفسير أو المفسّر 

    مما عزاه القرطبي إلى المفصل بن سلمة ت 300 هـ - وعند الرازي بلا عزو – في حدّ التفسير " أن يكون الكلام تامّا إلاّ أن يكون مبهماً ، كقوله : عندي عشرون ، فالعدد معلوم ، والمعدود مبهم ، فإذا قلت : درهماً فسّرت العدد، وكذلك إذا قلت : هو أحسن الناس ، فقد : درهماً فسّرت العدد ، ولم تبن في ماذا ، فإذا قلت وجهاً أو فعلاً ، فقد أوجزت عن حسنه ، ولم تبن في ماذا ، فإذا قلت وجهاً أو فعلاً ، فقد بينّته ونصبته على التفسير ، وأنّما نصبته ، لأنّه ليس له ما يخفضه ولا ما يرفعه ، فلّما خلا من هذين نصب ، لأنّ النصب أخفّ الحركات (
) فيجعل كأنه لا عامل فيه " (
) أما نصّ القرطبي فقد أستبدل " فنصبته على التفسير " (
) عند الرازي ، فجاءت عبارة القرطبي نصب التمييز (
) والتفسير ألصق بمذهب الكوفيين من التمييز – كما سنوضحه .
    أما نصّ المفضل بن سلمة – وهو من الكوفيين (
) – يضعنا أزاء مصطلحين هما (التفسير والبيان) . أمّا البيان فهو الذي نششفه من عبارة ((بيّنته)) فهو أصطلاح أولى في نسبته إلى البصريين ولا سيما الخليل بن أحمد الفراهيدي ت 175 هـ فقد نقل سيبويه " وزعم الخليل رحمه الله ... أنك إذا قلت لي مِثلُهً قد أبهمت ، كما أنك إذا قلت لي عشرون فقد أبهمت الأنواع ، فإذا  قلت درهماً فقد أختصصتَ نوعاً ، وبه يُعرف من أي نوع ذلك العدد ، فكذلك (مِثلُهُ ) هو مبهم يقع على أنواع : على الشجاعة ، والفروسية ، والعبيد .فإذا قال عبداً فقد بينً من أيّ أنواع المثل ..." (
) فلفظة (بيّن) أيسر إلى إيحاءات (البيان) ، كما يعضّد هذه النسبة إلى الخليل ، ما جاء عن الكوفيين أنفسهم في نسبة البيان إلى الخليل في مقالة أحمد بن فارس ت 395 هـ (
) – وهو على مذهب الكوفيين (
) 
أمّا أصطلاح ((التفسير)) ، فقد تبيّن لي أن إشكالاً قد ولج تخوم هذا الأصطلاح ، حتى أصطك ركب من الباحثين في بيان المراد به . وإلاّ فعلما وأنا الأوائل كانوا أمناء في نقل الخبر وفهمه .

    فما هو هذا الإشكال ؟ ما هو هذا الخبر الذي قد أصطك الدارسون المحدثون في إيضاح المراد به ؟ 
    ولأجل البيان والتوضيح ، ستكون في السطور بعض الإجابة – ربّما – في حلّ ما حدث من إشكال أو معضلة أربكت الفهم ، وبالتالي أربكت العبارة في النسبة والمراد ! 
    جاء في تفسير قوله تعالى : ( مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَباً)(آل عمران/ 91) أو رد أبو حيان الأندلسي " وأنتصاب ( ذهباً) على التمييز وفي ناصب التمييز خلاف وسمّاه الفراء تفسيراً " (
) ومما يعضّد هذه النسبة – التفسير إلى الفراء –
ما جاء عن السمين الحلبي ت 756 هـ - تلميذ أبي حيان (
) - ، ففي قوله تعالى : ( جَزَاءً الْحُسْنَى )(الكهف/ 88) ، قال السمين الحلبي :" نصبه على التفسير ، قاله الفراء ، يعني التمييز " (
) فالنصاب – عن أبي حيان وتلميذه السمين الحلبي – يعزوان التفسير – بمعنى التمييز – إلى الفراء من الكوفيين . ونصّ أبي حيان هو الذي دفع بعض المحدثين إلى القول : أنّ الفراء أوّل من سمّى – من الكوفيين – التمييز (تفسيراً) أو (مفسّراً) " (
) أو أنّ الفراء ، كان " يسمّي التمييز تفسيراً " (
) وقد أخذ المحدثون الآخرون يرتسمون الجداول في نسبة المصطلحات ، فالتمييز في حقل البصريين والتفسير في حقل الكوفيين (
) أو اللمعان إلى ذلك من دون جداول أو حقول (
) إلاّ أنّ بعض المحدثين أبى مجارات الأخرين في نسبة التفسير إلى الفراء أو الكوفيين ، وأنما ذهب إلى القول : أنّ التفسير من مصطلحات الخليل بن أحمد (
) أو الأخفش (
) أو " ليس مصطلحاً كوفياً " (
) 
    إذن ، كيف يفسّر نصّ أبي حيان أو تلميذه السمين الحلبي ، في نسبة التفسير بمعنى التمييز إلى الفراء ؟ 

    هنا ، بدأنا نستنطق النصوص عند الفريقين – البصري والكوفي – للوقوف على هذه النسبة في معناها التوظيفي الدلالي – في عرف النحاة – وليس الأستخدام اللفظي – فقط- لكلمة التفسير ، والذي أوقع اللبس في أسلات المحدثين ،فأختلط عليهم المراد العرفي عن المراد اللغوي !
    ونبدأ بالكتاب ، إذا يقول سيبويه ت 180 هـ في باب " ما ينتصب من المصادر لأنّه عذرٌ لوقوع الأمر : فأنتصب لأنّه موقوع له ، ولأنّه تفسير لما قبله لِمَ كان؟ وليس بصفة لما قبله ولا منه ، فأنتصب كما أنتصب درهم في قولك : عشرون درهماً . وذلك قولك : ما فعلت ذاك حِذار الشّر ،وفعلت ذلك مخافة فلان وأدخار فلان . قال الشاعر ، هو حاتم أبن عبد الله الطائي :
وأغْفِرُ عوراءَ الكريم أدّخارَهُ      وأعُرْضُ عن شتم اللئيم تكرّما

... وفعلتُ ذاك أجل كذ وكذا . فهذا كلّهُ ينتصب لأنّه مفعول له " (
) فهذا نصّ سيبويه بأئن بينونه كبرى أنّ مراده بالتفسير هو المفعول له – أجله – كما فسّر وقوعه ب (لِمَ كان ) ؟ 
أثم الأخفش الأوسط تلميذ سيبويه (
) ففي قوله تبارك وتعالى : ( مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَباً)(آل عمران/ 91) ، قال الأخفش : وأنتصب (ذَهباً) ، كما تقول : لي مِثلُك رجلاً ، أي : لي مِثلُك من الرجال ، وذاك لأنك شغلت الإضافة بالأسم الذي دون الذهب ، وهو الأرض ثم جاء الذهب ، وهو غيرهما ، فأنتصب كما ينتصب المفعول إذا جاء الأرض بعد الفاعل ... (
) وقد أفصح الأخفش عن مراده في موضع آخر ، 
ففي تفسير قوله تعالى : ( وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً )(غافر/ 7) قال الأخفش : فأنتصابه كأنتصاب : لك َ مِثلُهُ عبداً ، لأنّك قد جعلت ((وسِعْتً)) ل ((كلّشيء)) وهو مفعول به ، والفاعل الثاء ، جاء بالرحمة والعلم تفسيراً ، قد شغل عنها الفعل ، كما شغل المثل بالهاء ،فلذلك نصبته تشبيها بالمفعول بعد الفاعل " (
) فهذا نصّ الأخفش قد جاء بأصطلاح التفسير ، فأراد به الشبيه بالمفعول. وحريٌ بالذكر أنّ أنتصاب الأسم بعد حذف الخافض ليس مقيساً إلاّ عند الأخفش (
) وقد يكون أصطلاح الشبيه بالمفعول – عند الأخفش – قد دفع بعض البصريين إلى درج التمييز – الذي ظهر فيما بعد ، وسنأتي على ذكره – مع أشباه المفاعيل (
) وآخر – من البصريين (
) إلى تسمية التمييز بالمفعول منه (
) 
    ومن خلال نصّي سيبويه والأخفش ، نلمس بوضوح أنّ مراد سيبويه بأصطلاح التفسير هو المفعول لأجله (
) أو البدل (
) ومراد الأخفش بأصطلاح التفسير هو الشبيه بالمفعول (
)  ومن هنا ، جاء كلام أبي حيان أعتباطاً في حديثه عن التمييز " وسمّاه الفراء تفسيراً " (
) وعضّد هذا الحديث السمن الحلبي (
) لهذا يمكن القول :أنّ سيبويه والأخفش من البصريين والفراء من الكوفيين قد أشتركوا في استخدام اصطلاح التفسير ، إلاّ أنّهم أختلفوا في الدلالة التي أريد بهذا الأصطلاح . فهو عند سيبويه يعني به المفعول له – لجله- أو البدل ، ويعني به الأخفش الشبيه بالمفعول ، وهو عند الفراء ما أصطلح عليه – فيما بعد – بالتمييز ،وقد أوضح أبو حيان هذا الجانب في تفسير قوله تبارك وتعالى : ( مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَباً)(آل عمران/ 91) وأنتصاب (ذهباً) على التمييز وفي ناصب التمييز خلاف ، وسمّاه الفراء تفسيراً " (
) أما نسبة (التفسير) إلى الخليل أو سيبويه (
) أو لأتتتش
أو الأخفش ( 
) وأنهما سبقا الفراء في أستخدامه ،نقول :نسبة جاءت من رؤية لفظة (التفسير) خارج السياق ككلمة مجردة، من دون الأستخدام الفعلي في الكلام أو داخل السياق ، أو كما يقول ستيفن أولمان : وغني عن البيان حينئذ أنّ معاني هذه الكلمات المخزونة في أذهان المتكلمين والسامعين لا تخطئ بالدقة والتحديد إلا حين تضُمّها التراكيب الحقيقة المنطوقة ...(
 ) وبهذا ، فالسياق الذي يحدّد معنى الأصطلاح لا مجرد وجود خارج السياق " بمعنى أنّ معنى الكلمة يتحدّد داخل النظم فحسب (
) ولإيضاح أكثر الكلمة تحتمل معنى غامضاً لدرجة ما . ولكن المعنى يكتشف فقط عن طريق ملاحظة أستعماله . الأستعمال يأتي أولاً ، وحينئذ ينفطر المعنى منه (
 ) فالفراء قد منح الأصطلاح دلالة من خلال السياق ، فجاء أبتداع التفسير إلى جانب التمييز أو كما عزي إلى الفراء " الشبيه بالتفسير (
) وهو الشبيه بالمفعول عند الأخفش (
) الذي غدا – في الشاهد عنيه لدى الأخفش – تمييزاً عند العكبري ت 616 هـ (
) – على سبيل المثال – وهو تفسير ميكانيكي لا يضفي على معنى السياق شيئاً أو هو أشبه بالتفسير الآلي الذي لا يرقى إلى تعليل مقبول ، ففي قوله تعالى : ( مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَباً)(آل عمران/ 91) العامة على نصبه تمييزاً ، وقال الكسائي ( على أسقاط الخافض) وهذا كالأول ، لأن التمييز مقدّر ب (من) وأحتاجت (ملء) إلى تفسير لإبها مها ، لأنّها دالة على مقدار . كالقفيز والصاع (
) إلاّ أنّ الفراء – في الشاهد عينه – كان يرصد مواقفه الإعراب للمعنى والمعنى للإعراب " وأنتصاب (ذهباً) على التمييز وفي ناصب التمييز خلاف ، وسماه الفراء تفسيراً لأنّ المقدار معلوم والمقدّر به مجمل (
)  وقد يفسر الفكر النحوي للفراء ، ما جاء عن أبي العباس ثعلب " العربُ تخُرج الإعرابَ على اللفظ دون المعاني ، ولا يفسد الإعراب المعنى ، فإذا كان الإعرابُ يفُسدُ المعنى فليس من كلام العرب ، وأنّما صحّ قولُ الفراء لأنّه عمل العربية والنحو على كلام العرب ، فقال :كل مسألة وأفق إعرابها 
معناها , ومعناها إعرابها فهو الصحيح (
 )  فالفراء يتوفى الدقة في اختيار أو أستخدام المصطلح – فهو – الفراء – الذي فرق بين الحال والقطع (
 ) وبين الظرف والجار والمجرور " فأطلق (المحل) على الظرف ، والصفة على الجار والمجرور (
) وجاء من بعده – غيره ممن على مذهب الكوفيين – ففرقً بين التمييز والتفسير (
) ، وكأني بالنحو عند الكوفيين لم ينضج ولم يحترق ، فهو في تطور لا يعرف التوقف ، فهذا الفراء نفسه يموت وفي نفسه شيء من حتى (
) وأسئلة كثيرة يتمنى أستفسار الكسائي عنها ، وكان الكسائي قد مات (
) 
    وعن أصطلاح (التفسير) – أيضاً – فهو يحمل أكثر من دلالة لمن يتوخّى الدقة والتفسير معاً ، توخي هذين الجانبين حتى عن حلقاته في تعليم العربية " إنْ دام هذا على هذا علّم النحو الصبيان " (
) فهو لا يمانع في أختيار لفظة (التفسير) عوضاً عن (البدل) (
) ، والموسوم عند الكوفيين بالترجمة ،طالما ترادفا في الدلالة ، إذ جاء التفسير بمعنى الترجمة (
) ولا يمنعه هذا التوخي في التوسيع في منح المفعول لأجله – أيضاً – دلالة التفسير ، ففي قوله تعالى : ( يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ )(البقرة/19) قال الفراء :  فنصب ((حذَرَ)) على غير وقوع من الفعل عليه ، لم ترد يجعلونها حذراً ، إنّما هو كقولك : أعطيتك خوفاً وفرقاً . فأنت لا تعطيه الخوف ، وأنّما تعطيه من اجل الخوف ، فنصبه على التفسير ليس بالفعل ، كقوله عزّ وجلّ : ( وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً )(الانبياء/90) ، وكقوله : ( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً )(لأعراف /55) ، والمعرفة والنكرة تفسيران في هذا الموضع ، وليس نصبه على طرح ((مِنْ)) ..(
) وقد أختلف بعض المحدثين في مراد الفراء بالتفسير (
) ولو أمعنوا في نصّ الطبري من حذاق الكوفيين ، لأغناهم مؤونة الأجتهاد وعناء الخلافة (
) وربّما تتسلل هذا اللبس في فهم كلام الفراء إلى أسلّة اليراعة – عند المحدثين ، عمّا نقله أبو البركات الأنباري عن الكوفيين ، بأنّهم لا يترجمون لباب المفعول لأجله ((المفعول له)) (
) – والله أعلم .
    ومما أستنبطه أحد الدارسين المحدثين ، أنّ الفراء أراد بأصطلاح التفسير في موضوع من معانيه – هو المفعول معه (
) إذ قال الفراء : أنّ (مَنْ) في موضع نصب على التفسير (
) في تفسير قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ)(لأنفال/64) ، علماً بأن كلام الفراء يوافق مذهب المفسرين " وقال الشعبي ، وأبن زيد (معنى الآية حسبك الله ، وحسب من أتبعك) "(
) وقد نقل أبو حيان مقاله أبن عطية " ف (من) في هذا التأويل في موضع نصب عطفاً على موضع الكاف ، لأتّ موضعها نصب على المعنى ب ( يكفيك) الذي سدّت حسبك مسدّها " (
) 
وكلام الفراء " جاء التفسير : يكفيك الله ويكفي من أتبعك ، فموضع الكاف في (حسبك) خفض و(من) في موضع نصب على التفسير ، كما قال الشاعر :
إذا كانتِ الهيجاءُ وأنشقّت العصا

                              فحسبك والضحاكَ سيفٌ مُهنّدُ 

وليس بكثير في كلامهم أن يقولوا : حسبك وأخاك , حتى يقولوا : وحسبك وحسب أخيك , ولكنّا أجزناه لأنّ في (حسبك) معنى واقع من الفعل , رددناه على تأويل الكاف ،،(
) وقد أخذ أبن عطية بكلام الفراء (
) وقال أبو حيان " وهذا ليس بجيد ،لأنّ (حسبك) ليس مما تكون الكاف فيه في موضع نصب ،بل هذه إضافة صحيحة ، ليست من نصب . و(حسبك) مبتدأ مضاف إلى الضمير ، وليس مصدراً ، ولا إسم فاعل ، إلاّ إن قيل : أنه عطف على التوهم ، كأنّه توهم أنّه قيل : يكفيك الله أو كفاك الله . ولكن العطف على التوهم لا ينقاش (
) أما بصدد الدارس الحديث بأنّ مراد الفراء بالتفسير هو المفعول معه (
) في الشاهد المشار إليه : نقول فهو أمرٌ مسبوق إليه في تعليل البيضاوي ت 791 هـ عن ((مَنْ)) بقوله في محل نصب على المفعول معه " (
) وقيل الزمخشري ت 538 هـ ، بقوله : (ومن أتبعك) الواو بمعنى مع ، وما بعده منصوب ، تقول : وحسبك وزيداً درهم ولا يجر ... (
) وهو مما لم يحسنه أبو حيان بقوله : وليس هذا من باب المفعول معَهُ " (
) والصواب أن يحمل حسبك معنى كفاك (
) هذا ، ومن الكوفيين من قال بنسق (مَنْ) على المكني – الكاف – في حسبك (
) 
أمّا أصطلاح (التمييز) الذي يعزى إلى البصريين (
) فقد وجدنا كتاب سيبويه ومعاني القرآن للأخفش يخلوان تماماً من هذا الأصطلاح – التمييز – إلاّ أن بعض المتأولين – من المحدثين – ذكروا أنّ مراد الأخفش هو التمييز ، ففي تفسير قوله تعالى : ( بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )(البقرة/ 90) ،قال الأخفش " و(ما) وحدها أسم ، و((أن يكفروا )) تفسير لهِ نحو ((نعِْم رجُلاً زيدٌ)) و ((أن ينزل)) بدل من ((بما أنزل الله )) "(
) إذ علق الدكتور عبد الأمير الورد على عبارة الأخفش __ نِعْم رجلاً زيدٌ)) " في إعراب القرآن 1/64 ، نقل عنه شاهداً غير هذا ، وفي الجامع 2/ 28 ، وكذلك ، وأستنتج القرطبي ومكي في المشكل 1/104 من المثال أنّ (ما) في موضع نصب على التمييز عند الأول والتفسير عند الثاني ، وكذلك في البحر 1/ 304 ، 305 ، والإملاء 1/51 " (
) ونزيد على كلام الدكتور الورد أنّ أبن عطية ت 546 هـ - وقبل القرطبي ت 671هـ ، وأبي حيان ت 745 هـ - قال عن الشاهد عينه – عند الأخفش – أنّ (ما) في موضع نصب على التمييز (
)، وهو التوجه نفسه في إعراب (ما) عند العكبري ت 616 هـ (
) . وأنّ الزجاج ت 311 هـ ، وأبو البركات الأنباري ت 577 هـ ، هما الآخران ذكرا في (ما) أنها في موضع نصب على التمييز من دون إيراد ذكر للأخفش (
) والذي يعنينا في المسألة أنّ أصطلاح التفسير بمعنى التمييز لم يستقر عند سيبويه ولا عند تلميذه الأخفش ، وأنما الذي لمسناه عند سيبويه هو أنّ مراده هو المفعول لأجله – له – أو البدل (
) وعند الأخفش الشبيه بالمفعول (
 ) في نصّ وأضح ومريح قد أفصح عن نفسه من غير تأويل . وهذا يعني عندنا أن الأصطلاح (التمييز) لم يكن معروفاً في وضعه العرفي عند النحاة في القرن الثاني للهجرة ، وهذا إشارة إلى وفاة سيبويه 180هـ ، والأخفش سنة 215 هـ ، وإلا بماذا نفسّر كلام أبي حيان الأندلسي ، وفي إيراده مذهب الكسائي في تفسير قوله تعالى : ( بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ)(البقرة/90) " وذهب الكسائي في أحد قوليه إلى ما ذهب إليه هؤلاء من أنّ (ما) موضعها نصب على التمييز" (
) فهل سياق الكلام المعزو إلى الكسائي يحكم في نسبه الأصطلاح إليه ، وهو أصطلاح لم يرد عند الفراء ولا ثعلب ولا الطبري من حذاق الكوفيين . هذه من ناحية . ومن ناحية أخرى أن أبا جعفر الطبري المفسّر 310 هـ ، وأبا جعفر النحاس ت338 هـ حين نقلا كلام الأخفش في الشاهد القرآني لم يشر إلى أصطلاح التمييز من قريب أو بعيد (
) 
    أمّا الذي لمسناهُ – بالمفاتشة والمتابعة – أنّ عدداّ من البصريين – بعد سيبويه ت 180 هـ ، والأخفش 215 هـ - قد أستخدموا أصطلاح ((التمييز)) حتى غدا باباً عند المبرد ت 285 هـ (
) ، وأخذ به تلميذه (
) وأعني الزجاج ت 311 هـ (
) وتلميذه الآخر (
) وأعني أبن السراج ت 316 هـ (
) من دون أن نغامر في عزوه إلى المبرد ، وأنما نترك الباب مفتوحاً لنصّ بيتّ في نسبته وعائديته ، أو أجتهاد صائب ينال الأجرين .
    غير أنّ نجده ، أنّ أصطلاح التمييز لم يكن مستقراً عند البصريين ، ولم يصطلحوا على إيراده بهذه الصيغة (التمييز) أو يتفقوا على ذلك ، لأنّ عدداً من البصريين وأصحابهم سمّاه المفعول منه (
) ومنهم من سمّاه الشبيه بالمفعول (
) وهي أجتهادات أرادت الأستقلالية في التفكير في جوانب من الفكر النحوي ، يعدّ الأصطلاح أحد هذه الجوانب ، وللناس فيما يعشقون مذاهب .
    ونودّ الإشارة –أيضاً – أنّ السيوطي ت911هـ قد جمع في باب التمييز أصطلاحات تلمع إلى هذا المعنى ، بقوله :  " التمييز ، ويقال له المميز والتبيين والمبينّ والتفسير والمفسّر " (
) والأصطلاحات الأخيران قد بدأنا بهما المبحث ، واللذان صرّح أبو حيان ت 745 هـ بنسبة الأول منهما إلى الفراء ، في قوله عن التمييز " وسمّاه الفراء تفسيراً " (
) أقول : حتى لا نغمط النصوص حقّها ، فأبو حيان الأندلسي قدّم لنا التفسير في عائديه وأضحة للكوفيين من خلال الفراء . إلاّ أنّا نرى أن أبتداع الفراء قدّم للتفسير ما جاء إلاّ من إيحاء أن شيخه الكسائي ، إذ يروي شاهد من أهله ، وأعنى من الكوفيين في نصّ عن أبي العباس ثعلب ت 291 هـ " وحكى الكسائي عن العرب : مررتُ بأبيات جادَ بهنّ أبياتاً ، وجاد أبياتاً ، وجُدْنَ أبياتاً ، ثلاث لغات . وكذا مررتُ يقوم ٍ نِعْمَ قوماً ، ونِعْمَ بهم قوماً ونعُمُوا قوماً وهذا كثيرٌ في كلام العرب ، لا يقال شاذ .والمعنى أنهّم يقولون أحِسنْ بزيد فيدخلون الباء في الممدوح ، كما يقولون ما أحسن زيداً .ليعُلموا أنّ الفعل لا تتصرّف عليه . ويوحّدون الفعل لأنّ المفسّر يدل عليه، ويثنون ويجمعون على ألأصل( 
) فإذا كان هذا كلام الكسائي بنصّه وفصّه ، فالأولى أن نركنَ إلى نصّ أبي حيان أنّ التفسير بمعنى التمييز من وضع الفراء " وسمّاه الفراء تفسيراً " (
) ونزيد على ذلك ، وسمّاه الكسائي مفسّراً في حكاية ثعلب عن الكسائي . وقد أسعفتنا التفاسير – في جوانب – في أستقراء النصوص ، وبيان العائدية .
    أمّا عن موقف التفاسير من هذه المصطلحات – البصرية منها أو الكوفية -  فيمكن القول : لأنّا لمسنا توظيف هذه الأصطلاحات في أستخدامات المفسرين قد وردت على الصور التالية :
1- أستخدام التفسّير بمعنى التمييز من دون إيراد أصطلاح التمييز (
) 
2- أستخدام المفسّير بمعنى التمييز من دون إيراد أصطلاح التمييز(
)
3- أستخدام عبارة " على التفسير والتمييز " (
) معاً
4- أستخدام أصطلاح التشبيه بالتفسير معزواً إلى الفراء (
) 

5- أستخدام التمييز من دون إيراد التفسير أو المفسّر (
) 
6- أستخدام البيان بمعنى التمييز (
) 
ومما نجده مستساغاً ومقبولاً – نوعاً  ما – هو الترويج لأستخدام التفسير أو المفعول في إعراب المنصوبات بغية التخلص من إشكالية التعدّد  في أستخدام المصطلحات ، ورفعاً لما يحصل من لبس ٍ في ذهن المتلقى -  في مراحل الدراسة - ، من دون أن يتسع هذا التيسير – فيُستغل تحت غطائه – فينال من جهد علمائنا  المخلصين والعاملين ، والذين جاهدوا في العطاء ، وتركوا المآثر بعدهم خِصبةً بأجتهاد وتحليل ، تسّر ّ العاملين عبر هذا العلم المستطيل (
) 
3 – العماد ، الدعامة ، المجهول 

    مما أرتشفه السيوطي ت 911 هـ من كلام أبي حيان ت 745 هـ ، فأملاه في باب المضمرات " هذا مبحث الضمير المسمّى عند البصريين بالفصل ، لأنه فصل بين المبتدأ والخبر وقيل : لأنّه فصل بين الخبر والنعت . وقيل : لأنّن فصل بين الخبر والتابع ، لأنّه الفصل به يوضّح كون الثاني خبراً ، لا تابعاً ، وهذا أحسن ، لأنّه قد يفصل حيث لا يصلح النعت نحو : كنت أنت القائم ، إذ الضمير لا ينعت . والكوفيون يسمّونه عماداً ، لأنّه لا تابع . وبعض الكوفيين يسمّيه : دعامة ، لأنّه يدعم به الكلام ، أي يقوّى به ويؤكد ، والتأكيد من فوائد مجيئه . وبعض المتأخرين سمّاه صفة (
) . قال أبو حيان : ويعني به التأكيد " (
) وما هذا الأرتشاف إلا من همع السابقين الذين عزوا العماد إلى الكوفيين والفصل إلى البصريين (
) إلاّ لأن أمام مصطلحين كوفيين ، هما العماد والدمامة .
إذن أورده أبو حيان في تذكرته " قال الكسائي : هي عماد عمدت الألف واللام بها " (
) في جملة " كان زيد هو القائم " (
) . ولا يخالف الفراء شيخه الكسائي في هذا المذهب ، إذ يقول : " وكلّ موضع صلحت فيه يفعل أو فعل مكان الفعل المنصوب (
) ، ففيه العماد ، ونصب الفعل ، وفيه رفعه ب (هو) على أن تجعلها إسماً ، ولا بدّ من الألف واللام إذا وجدت إليها السبيل " (
) ويفهم من الفقرة الأخيرة " إذا وجدت إليهما السبيل " أنّ أصطلاح العماد لا يفقد هذه التسمية حتى في حالة إلقاء الألف واللام ، فأنّهما يقدران أو ينوي بهما ، إذ يقول الفراء : " فإذا قلت : وجدت عبد الله هو خيراً منك وشراً منك أو أفضل منك ، .... ، فيكون (هو) عماداً للأسم ،.... ،وصلح في (أفضل منك) أو لأنك تلقي (من) فتقول : رايتك أنت الأفضل " (
) وفي موضع آخر لأنّهم لا يقولون إلاّ كان عبد الله هو قائم – وإنّما أجازوا النصب في أفضل منك وجنسه لأنّه لا يوصل فيه إلى إدخال الألف وللام ، فأستجازوا إعمال معناها وان لم تظهر إذا لم يمكن إظهارُها (
 )وأمّا قائم فإنّك تقدّر فيه على الألف واللام(
 ، .... "  وبهذه الدلالة في تمييز العماد بالألف واللام ظاهراً أو تقديراً – منوياً بهما – أفصح الكوفيون على معرفة هو قائم .... ، وأمّ قائم فإنّك تقدّر فيه على الألف واللام ، فإذا لم تأتِ بهما (هو) قبلهما إسماً ليست بعمادٍ إذ لم  يُعمد الفعل باللف واللام ، قال الشاعر : 
أجِدَّك لنْ تزال نِجَيَّ هَمّ          تبيتُ الليلَ أنت له ضحيعُ " (
) 
فالألف واللام شريط قد أعتمده الكوفيون في دلالة العماد ، والمروي عن هذه الدلالة " ثعلب عن أبن الأعرابي قال : العمود والعماد والعمدة والعُمدان : رئيس العسكر ،...." (
) فإذا كانت وظيفة العماد – رئيس العسكر (
) – حماية ووقاية من في إمرته ، فقد أنتقلت هذه الدلالة إلى اصطلاح العماد – عند الكوفيين – الذي لا يفقد معنى الوقاية ففي قوله تعالى : ( فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ)(الحج /46) ، قال الفراء : الهاء هاء عماد تُوقى بها إنْ " (
) وينقل آخر من الكوفيين وهو ثعلب " قال الكسائي وسيبويه : (هو) من ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (الاخلاص:1) ، عماد : فقال الفراء : هذا خطا ، من قِِبلَ أنّ العماد لا يدخل إلاّ على الموضع الذي يلي الأفعال ، ويكون وقاية للفعل مثل : إنّه زيد ، ثم يستعمل بعد فيتقدّم ويتأخر ، والأصل في هذا إنّما قام زيد . فالعماد (ما) . وكلّ موضع فعلى هذا يقي الفعل ، وليس مع ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) شيءٌ يقيه " (
) ولم يتأخر المضّفور في حقبٍ مختلفة في بيان مراد الكوفيين بالعماد ، وقد يكون الموضوع مناسباً أن نسرد بعض ما جاء عن هؤلاء ، ومن ذلك :
" والكوفيون يسمّونه عماداً لكونه حافظاً لما بعده ، حتى لا يسقط عن الخير كالعماد في البيت الحافظ للسقف من السقوط " (
) أو " لأنّ الخبر يعتمد عليه " (
) أو هو " عمدة بيان الغرض " (
) أو " كأنّه عمّد الأسم الأول وقواه بتحقيق الخبر بعده" (
) وأطنّ أنّ العلماء قد أبشعوا هذا الجانب في بيان المفهوم من هذا الأصطلاح أو الغرض الذي يؤوي إلى وجوده في السياق .
    وإلى جانب (العماد) أستخدم الكوفيون (الدعامة) وهو الآخر أصطلاح يرادف (العماد) في الدلالة الوظيفية ، ويشترك معه في المفهوم .

فما الدعامة ؟

    مما سلف من القول : " وبعض الكوفيين يسمّيه : دعامة ، لأنّه يدعم به الكلام ، أي يُقوّى به ويؤكد ، .." (
) وحين نعرض هذا المصطلح على الحقل اللغوي في مادته ، نقرأ " والدعامة إسم الخشبة التي تدعم بها .... " (
) أي – البئر ، والمدعوم " الذي يميل فيريد أن يقع ، فتدعَمَهُ ليستقيم . وأما المعمود فالذي تحامل الثقل عليه من فوق ، كالسقف ، فعَمُد بالأساطين المنصوبة " (
) وبهذا يحصل التقارب الدلالي في الأخذ بمعنى الوقاية وإضفاء هذا المعنى على الدعامة كما أضفي المعنى – الوقاية – عينه على العماد .
هذه من جهة . ومن جهة أخرى نَلمس هذا التشابه والتجانس بين حروف الأصطلاحين : (عَمَدَ) و(دعم) وهما أشبه بلفظتي ( جذب) و(جبذ) في التقارب في المعنى " يقال : جَبَذَ يجبذُ وجَذَبَ يجذِبُ ، بمعنى واحد " (
) 
    وفي عقد الموازنة بين الأصطلاحين في المعنى هو أشبه بالتعادل الرياضي البائن – إن صحّ التعبير - ،إذ أضيفوا معنى الوقاية على الدعامة – شأنها شأن العماد - ، ولأجل تعضيد هذا التعادل أو التقارب الدلالي بينهما ، فهذا القاضي البيضاوي ت 791 هـ ، وفي تفسير قوله تعالى : ( قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً)(الكهف/76) ، قال " وقرأ نافع من لَدُني بتحريك النون والأكتفاء بها عن نون الدعامة كقوله : قِدني من نَصْر الحبيبين قُُدِي (
) " (
) إذن هذه النون الدعامة ، وقد أفصح عنها التفسير ، ويفسرها أبن أبي مريم  ت 565 هـ قراءة نافع ( لَدُنِي) (
) بفتح اللام وضم الدال وكسر النون " والنون دعامة الياء " (
) وهي التي " تلحق ياء المتكلم لتسلم حركة آخر الفعل عن التغيير ، إذ لولاها لا ت\نكسر آخر الفعل لمكان ياء المتكلم " (
) فهذه الوظيفة للدعامة في وقاية أنكسار آخر الفعل ، هي وظيفة لا تمنع أن يمنح هذا الأصطلاح دلالة نون الوقاية ، وهي تسمية قال بها آخرون في موضع الشاهد القرآني (لَدُني) ،بل هي – أيضاَ – (نون العماد) في حكاية الكوفيين في مثال " رأيتني وتركتني " (
) التي وظيفتها وقاية وصون " الفعل عن الكسرة بنون الوقاية ... وصوب أصل البنية بنون الوقاية جائز في لدُن نحو : لدنّي بالإدغام ، ... وفي قد ، نحو : قدْني بمعنى حسبي " (
) وقد جاء عند النسفي ت 701 هـ ، وفي تفسير قوله تعالى : ( لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) (النمل:21)  بالنون الثقيلة ليشاكل قوله ((لأعذبنهِ)) وحذفت نون العماد وللتخفيف (ليأتيني) بنونين : مكي الأول للتأكيد والثاني للعماد " (
) فيكون التقابل الدلالي بين هذه المترادفات في المدلول حاصلاً سواء بين العماد والدعامة في الدلالة على الوقاية ، والمسألة بوضوح في عبارة عن إخراج الكلمة من موضعها المعجمي إلى عًُرف آخر يضفي على الدال مدلولاً جديداً وفي موقع جديد – وقد يكون مناسباً أن نقرّب المعنى بشكل أو بآخر بين ((عَمَدَ))و(( دعم)) – المتجانسين في حروفهما – من خلال الكوفيين أنفسهم ، إذ يروى عن الفراء ، أنه قال :لا نعرف صار بمعنى قطع إلاّ أن يكون الأصل فيه (صرى) فقدمت اللام إلى موضع العين ... كما قالوا : عاث وعثا " (
) ويمكن أن ينقاس هذه الموقعية في تبادل الموضعي بين (ميم) – لام الفعل – في (دعم) التي أصبحت – الميم نفسها – عينا الفعل في (عمد) – من دون الحديث عن الأسبقية في ظهور أيّما الفعلين أولاً – وبالتالي فهو تقارب دلالي ملموس في الأشتراك في معنى التوقي والوقاية في معنى محقق من خلال هذه المجانسة بين الحروف على الرغم مما حصل من تقديم هذا الحرف أو تأخيره " ويتحقق ذلك حين تتقارب المعاني ، لكن يختلف كل لفظ عن الآخر بملمح هام واحد على الأقل " (
) وهو كلام أشبه بما نحن بصدد توضيحه في جانب من الجوانب على الأقل .
    هذا ، ولم يقف الكوفيون عند حدود هذا الأقتباس العرفي من لفظة (العماد) ، بل توسعوا في إيراد هذه التسمية فأخرغرا فيها دلالة الوقاية ، وفي بناء مسائل أخرى ، كان أصطلاح (العماد) و (الدعامة) – لا فرق بينهما يقيم لهم هذا الأعتماد أو المعمودية . ففي خلاف أبي زكريا الفراء ت 207 هـ من الكوفيين مع البصريين في تأصيل الضمير المنفصل (إياك) ولواحقها ، وجدنا المروي " وذَهَبَ الخليل والمازني ، وأختاره ابن مالك ، إلى أنّها أسماء مضمرة أضيف إليها الضمير الذي هو (إيّا) ، لظهور الإضافة : ((فإيّا وإيّا الشوابّ )) (
) وهو مردودٌ لشذوذه ،ولم تعهد إضافة الضمائر .قال أبو حيان : ولو كانت إيّا مضافة لزم إعرابها ، لأنّها ملازمة لما أدّعوا إضافتها إليه ، والمبني إذا لزم الإضافة أعراب كأي بل أو إلى ، لأنّ إيّا لا تنفك ،وأيّ قد تنفك عن الإضافة " (
) أمّا توجّه الفراء في المسألة أنّ اللواحق هي الضمائر ، فإيّا حرف زيد دعامة يعتمد عليها اللواحق ، لتنفصل عن المتصّل " (
) إذن فالدعامة "يعتمد عليها اللواحق " (
) فهي عماد ، ومما يعضّد مذهبنا في هذا الترادف أو التقابل الدلالي والوصفي معاً ،ما جاء في مقالة أبن كيسان – الذي جمع بين آراء الفريقين البصري والكوفي ، وأن كان ميّالاً للبصريين (
) – إذ يقول : " الكاف والهاء والياء والنون هي السماء ، وإيّا عمادٌ لها، لأنّها لا تقوم بأنفسها – كالكاف والهاء والياء في التأخير في يضربك ويضربه ويضربني ، فلّما قدمت الكاف والهاء والباء عُمِدَتْ بإيّا ، فصار كله كالشيء الواحد ... ويجوز أن تقول : ضربتك إياك ، لأنّ الكاف أعتمد بها على الفعل ، فإذا أعَدْتها أحتجت إلى إيّا " (
) فالنصوص واضحة في تقريب بين أصطلاحي العماد والدعامة على وجه الدّقة ، ثم هذا الفراء – مرة أخرى – يمنح الدمامة معنى العماد ، والعماد معنى الدمامة في سياق واحد ، وفي نص يفصح عن معنى الدلالتين اللتين يتكوّن عندهما مدلول واحد " وقال الفراء : إنّ (إيّا) ليست ضميراً ، وإنّما هي حرف عماد جيء به توصلاً للضمير والضمير هو اللواحق وجيء بهذا العماد ليكون دعامة يعتمد عيها لتمييز هذه اللواحق عن الضمائر المتصلة " (
) ويفهم من كلّ ما سلف أين يصب الفكر الكوفي في قوله بالعماد أو الدعامة ، ومدى دعم المسموح اللغوي لهذا الأعتماد أو العماد!
    فالألف وللام يعتمد عليها – وقد مرّ آنّفا (
) – و(إيّا) ولواحقها معتمد عليها ، فهي دعامة (
) – عماد – لأنّ الكلمات تتكون من أصول رئيسة وتدخلها الزيادة، فالدعامة تعنى هذا الجزء الرئيسي (
) لا الطارئ أو الزائد في الكلمة ، ثم العماد قد رادف معنى الرئيسي في رواية ثعلب عن أبن الأعرابي (
) وعن كل هذا قد أنبثق أصطلاح الدعامة أو العماد – ونودّ لتعضيد للمستزيد عن هذا الجزء الرئيسي في تعليل الفراء عن الإشارة (هذان) من قوله تعالى : ( وَأَسَرُّوا النَّجْوَى)(طـه62) )قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) )(طـه/62- 63)  يقول الفراء : وجدتُ الألف من هذا دِعامة ...، فلّما ثنيت زدت عليها نوناً ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على حال ... (
) وقد فسّر أبن الأنباري ذلك ألف التثنية في (هذان) هي ألف هذا ، والنون فرقت بين الواحد والأثنين ، كما فرقت بين الواحد والجمع نون الذين ...(
) وبهذا يكون مراد الكوفيين قد أتضح عَما يُراد بأصطلاحي الدعامة والعماد . وكذلك وضعهم للأصطلاحين اللذين أخذا أحدهما يستبدل موقعه بالآخر في ضوء التقارب الدلالي بين المصطلحين في أستبدالية وأضحة إذا أنّ وجود هذه الوحدة أو تلك داخل التركيب لم يغيّر من الدلالات المطلوبة ، فوجود الدعامة بدل العماد أو ذهاب الدعامة ، ووجود العماد هو سيان داخل التراكيب الذي هو السياق (
) 
    ومما أصطدام به الدارسون المحدثون ، هو أصطلاح ((المجهول)) الذي كان يوضع موضع (العماد) (
) فإذا كان التقارب الدلالالي من (العماد) و(الدعامة) قد منح هذا في أستبدال موقعه بذاك داخل السياق من دون أنّ يتغير التركيب في أستبدال هذه الوحدة بتلك . فأني لهذا التقارب من الحصول مع أصطلاح (المجهول) الذي لا يتجانس مع حروف العماد أو الدعامة ؟! أقول : من الأولى أن نبتاع البضاعة من أهلها ، فهذا أبو جعفر الطبري ت 310هـ ،وهو من حذاق الكوفيين على رأي ثعلب (
 ) ( إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي )(المؤمنون/109) " ((أنّه)) وهذه الهاء في قوله (إنّه) هي الهاء التي يسمّيها أهل العربية المجهولة (
) وقد بينت معناها فيما مضى قبل ، وعنى دخولها في الكلام " (
) في إشارة لكلام سابق قاله – أي الطبري – وهو " والهاء في قوله : ( فَإِنَّهَا لا تَعْمَى)(الحج/ 46) هاء عماد كقول القائل : إنّه عبد الله قائم ، ...(
)ثم سرد قول الفراء في كل ما قال في الشاهد القرآني (
)وعن المجهول –أيضاَ - ، ففي تفسير قوله تعالى : ( يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ )(لقمان/ 16)(إنّها ) وهذه الهاء عماد (
) مضيفاً " يجوز نصب المثقال ورفعه . قال : فمن رفع رفعه بتك ، وأحتملت النكرة أن لا تكون لها فعل في كان وليس وأخواتها ، ومن نصب جعل في تكن إسماً مضمراً مجهولاً مثل الهاء التي في قوله (( إنها إن تك )) قال : ومثله قوله : ( فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبصار)(الحج/ 46) " (
) وهو مذهب الفراء (
) إذن كيف يمكن التقريب بين المجهول وبين العماد والدعامة ؟ وقد حلّ المجهول محل العماد وتموضع فيه ! نقول : إنّ ما يفسر هذا التقارب بين المجهول وبين أصطلاحي الدعامة والعماد هو العمل الوظيفي ، إذ يؤدّي المجهول وظيفة الوقاية كأصطلاحي الدعامة والعماد . وخير معوان لنا ، أو تعضيد لهذا المذهب في المشاركة الوظيفية بين هذه الأصطلاحات أو بالأحرى مشاركة المجهول للعماد والدعامة في الترادف الوظيفي – إنّ محّ التعبير – ما وجدناه عند أبي العباس ثعلب ، وهو ينظّر للمسألة بقوله : " العرب تقول : إنّ فيك يرغب زيد . ولا يحتاج إلى إضمار الأمر ، لأنّ المجهول لا يحذف ، ومن قال : إنّه قام زيدً لم يحذف الهاء ، لأن الهاء دخلت وقاية لفعل ويفعل ، فإذا أسقطت كان خطأ . إنّما قام زيد ، دخلت (ما) وقايةً لفعل ويفعل ، ...(
) ومن هنا ، يمكن القول : إنّ العماد والدعامة والمجهول قد أشتركوا في وظيفة الوقاية ، إلاّ أنّ العماد هو الذي قد أستحوذ على أستخدامات الكوفيين (
) حتى عزي إليهم أزاء الفصل ، الخير من أصطلاحات البصريين (
) 
    وحتى لا يختلط بين المفاهيم ، فغنّ اصطلاح المجهول الذي أقترن ذكره مع العماد والدعامة في وظيفة الوقاية ،وهو غير (المجهول) الذي يعني به الكوفيون ضمير الغائب (هو، هي ،..) الذي يكون خارج هذه الوظيفة ، كقولهم : فإنّ أهل الكوفة قالوا (هي) كناية عن شيء مجهول ، وأخل البصرة يتأوّلونها القصة ، قال أبن بري : وضمير القصة والشأن عند أهل البصرة ، ...(
) وقد أورد أبو حيان في تفسير قوله تعالى : ( وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ)(البقرة/ 96) ،فقال :أنّ (هو) ضمير الشأن (
) وعقّب قائلاً : وهو المسمّى عند الكوفيين بالمجهول " (
) وفي قوله تعالى : )ْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ ) (البقرة/ 85)  ، قال السمين الحلبي (هو) ضمير الشأن والقصة ،...، والكوفيون يسمونه ضمير المجهول " (
) إلاّ أنّ القرطبي ،وفي الشاهد القرآني نفسه ذكر " وزعم الفراء أنّ (هو) عماد ..(
)  ولا ينقص كلام السمين الحلبي قول القرطبي  في مقابلة ضمير الشأن والقصة للمجهول عند السمين الحلبي ، وقول القرطبي بالعماد – على رأي الفراء – وهو يقابل الفصل عند البصريين ، إذ الفراء في موضع الشاهد القرآني : ( وَهُوَ مُحَرَّمٌ )(البقرة / 85) ، يجعل المتلقى أمام خيارين أثنين " إذ شئت جعلت (هو) كناية (
) .... وإن شئت ((هو)) عماداً ..، (
) وكان ميل الفراء للتوجّه الثاني يجعل (هو) عماداً ، وقد علّل لهذا الأختيار بمسائل مسموعة (
) ويترأى لي أن القرطبي قد استماله مذهب الفراء ، وأنّ السمين الحلبي أخذ بالرأي الأخر ، وقد يكون من باب اللبس الحاصل في مفهوم المصطلح عند السمين الحلبي – والله أعلم .
    وعوداً على بدء ، نقول : إنّ الوظيفة هي الأخرى تحددّ دلالة الأصطلاح ، زيادة على المعنى العرفي للدلالة اللغوية داخل التراكيب ، إذ تخرج اللفظة عن معناها المجرد إلى معنى آخر يحددّه السياق ، وأنّ السياق أو الموقعية يلعبان دوراً في هذا المعنى الجديد ، من دون أن نفعل العمل الوظيفي للأصطلاح ، ولا سيما الوظيفة تتحدّد في لغات " بموجب مواقع مفرداتها وتتغير وظائف أسمائها " (
 ) ثم أنّ الكوفيين لم يطلقوا العماد إلاّ على المجهول ، وأعني الضمير في حالة الأتصال أو الأنفصال أو حين يكون مضمراً (
) ولم يرد المجهول بمعنى العماد إلا مع هذه الحالات ، ولم يطلق الكوفيون تسمية المجهول على ضمير المتكلم أو المخاطب ، في الوقت الذي يحصل الفصل مع الضمائر " تكلما، وخطاباً ، وغيبة " (
) وأطلعوا العماد – لا غير – مع المتكلم أو المخاطب ، ففي قوله تعالى : ( إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)(البقرة/ 32) ((أنت)) ... وأنْ شئت كانت فاصلة لا موضع لها ، والكوفيون يقولون :  عماد الألف واللام في موضع رفع (
) وأنّ العماد هو الذي يستحوذ على الأصطلاح المستخدم في حالة الجمع بين الضمير المجهول (الغائب) أو المتكلم، فلا يقال إلاّ العماد هذا باب ما جاء في التنزيل من (هو) و(أنت) ... ويسميه الكوفيون ب(العماد) ..(
) 
    ومما نودّ تذييله في نهاية المبحث ، أنّ اصطلاح (العماد) له وظيفة أخرى، يعتمد عليها في الوقف لبيان الحركة ، وهي وظيفة – هي الأخرى – يعزى إلى الكوفيين –إذ عزا الجوهري ت 393 هـ ، وإلى أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي أنّه كان يطلق العماد على هاء السكت ،ففي قول العجاج .
   إنّي لا أسعى إلى داعيهْ 

مشدّدة الياء . والهاء للعماد ، مثل التي في سلطانيه وماليه " (
) 
هذا ، وأن كنّا بنينا المبحث على مصادر ، قد شارك فيه أهل التفسير – ضمن خطة الدراسة – إلاّ أنّا ينبغي اللمعان إلى مدى ترويج المفسرين أو التفاسير إلى هذه المصطلحات ، وقد حصرنا أستخدام التفاسير على الشكل الآتي : 

1- عزو المصطلح ونسبته إلى هذا الفريق أو ذاك ، ففي قوله تعالى : ( وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً )(المزمل/ 20) ، ذكر القرطبي (هو) فصل عند البصريين ، وعماد في قول الكوفيين " (
) 
وفي قوله تعالى : ( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ )(آل عمران/ 180) ، ذكر الرازي " ((هو خيراً لهم )) تسميه البصريون فصلاً ، والكوفيون عماداً " (
) 
وفي قوله تعالى : ( وَهُوَ مُحَرَّمٌ )(البقرة / 85) ،قال السمين الحلبي " وأجاز الكوفيون أن يكون (هو) عماداً ، وهو الذي يسميه ضمير فصل (
) 
2- الأخذ بمصطلح الفريقين من دون نسبة ، ففي قوله تعالى : ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ )(لنجم/30) ،ذكر الرازي (هو) يسمّى عماداً وفصلاً (
) 
3- الأخذ عن الكوفيين في ترويج المصطلح ،ففي قوله تعالى : ( إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ )(طـه/63) ، قال القرطبي : إنّ الفراء قال في ((هذان)) وجدتُ الألف دعامة ، ليست بلام الفعل، فزدت عليها نوناً ولم أغيرها ، كما قلت : (الذي) ثم زدت عليها نوناً فقلت :جاءني الذين عندك ، ورأيت الذين عندك ،ومررت بالذين عندك (
) 
4- الأخذ بالأصطلاح الكوفيين ، ففي قوله تعالى : (كَلَّا إِنَّهَا لَظَى) (المعارج/15) قال الرازي " الهاء في إنّهاء عماد ( 
) 
5- كما أورد أبو حيان المجهول بمعنى العماد نقلاً عن أبن عطية الذي أخذ بكلام الطبري المفسّر من حذاق الكوفيين (
) 
4 – القطع 

    سرد أبن منظور ت 711هـ ،كلاماً طويلاً عن مادة (قطع) ، وما جاء من أشتقاقات عن هذه المادة ، وقبل أن يقطع كلامه ، نقل قول الأزهري ت 370 هـ في مساريد هذه المادة أو بابها " كل ما مرّ في هذا الباب من هذه الألفاظ فالأصل واحد والمعاني مُتقاربة وأنِ أختلفت الألفاظ ، وكلام العرب يأخذ بعضه برقاب بعض ، وهذا دليل على أنّ أوسع الألسنة (
 ) 
    وهذا يعنى أنّ أصطلاح (القطع) قد أنبثق عن تلك الرقاب من الكلام المتجانس في أخذ البعض عن البعض ، إذ المداليل المتعددة للمادة الواحدة قد ترجع لجذر مشترك في المحتوى . فالمعاني المتعددة في مادة (قطع) لا تخرج عن هذا المدلول فهي متقاربة في معنى من تلك المعاني كالفصل أو القطع أو السقوط أو الهجر أو الصرم وما إلى ذلك ( 
) من معنى يقترب من هذا أ, من ذاك بملمح مردّه إلى أصل أو مدلول موحّد ! 
     ولأجل إبراز وتبين أصطلاح (القطع) – عند الكوفيين ، لا نبتعد عن التفاسير – ضمن الخطة – لإبراز هذا الجانب ، والذي يتضح تدريجياً من خلال النصوص المعتمدة في هذه التفاسير ، والمنقولة عن الكوفيين أصحاب المصطلح 

    ففي قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً )(البقرة/ 26) ، قال أبو حيان  " وأنتصاب (مثلاً) على التمييز عند البصريين : أي من مثل ، وأجاز بعضهم نصبه على الحال من إسم الإشارة : أي متمثلاً به والعامل فيه إسم الإشارة ، وهو كقولك لمن حمل سلاحاً رديئاً : ماذا أردت بهذا سلاحاً ؟ فنصبه من وجهين التمييز والحال من إسم الإشارة ، وأجاز بعضهم أن يكون حالاً من الله تعالى : أي متمثلاً ، وأجاز الكوفيون أن يكون منصوباً على القطع ، ومعنى هذا أنّه كان يجوز أن يعرب بإعراب الأسم الذي قبله ، فإذا لم تتبعه في الإعراب وقطعته عنه نصب على القطع وجعلوا من ذلك ، وعالين قنواناً من البسر أحمر (
)فاحمر عندهم من صفات البسر إلاّ على إعراب هذا أنتصب مثلاً على القطع ، وإذا قلت ((عبد الله في الحمام عرياناً)) و((يجيء زيد راكباً ))فهذا ونحوهُ منصوب على القطع عند الكسائي ، وفرّق الفراء فزعم أنّ ما كان فيما قبله دليل عليه فهو المنصور على القطع وما لا فمنصوب على الحال ، وهذا كلّه عند البصريين منصوب على الحال ، ولم يثبت البصريون النصب على القطع (
) وقد لمع أب حيان – أيضاً – إلى أنّ هذا الأصطلاح من وضع الكوفيين بقوله النصب على القطع إنّما هو مذهب الكوفيين (
) 
    ونقرأ –لتوضيح أكثر – في تفسير قوله تعالى : ( إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) (آل عمران/ 45) ، قال الرازي قال الزجاجي (وجيها) منصوب على الحَال ، المعنى أن الله يبشرك بهذا الولد وجيهاً في الدنيا والآخرة ، والفراء يسمّي هذا قطعاً كأنّه قال : عيسى أبن مريم الوجيه فقطع منه التعريف (
)  وفي قوله تعالى : ( بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً )(البقرة/ 135) ، مما ذكر في أوجه إعراب (حنيفاً) " انّه نصب على القطع أراد بل ملة إبراهيم الحنيف فلّما سقطت الألف واللام لم تتبع النكرة المعرفة فأنقطع منه فأنتصب ، قاله نحاة الكوفة (
) أمّا كيف أهتدى الكوفيون إلى أبتداع هذا الأصطلاح ؟
لا نغامر إن أجتهدنا قائلين :بأنّ هذا الأصطلاح الذي هو مسالة ، قد أنبثق عن مراقبة الكوفيين للقراءات القرآنية ، وعلى سبيل التعضيد ، ففي قوله تعالى : (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (آل عمران/ 18) ،فقد قرأ عبد الله بن مسعود ((القائمُ بالقسطِ)) (
) تابعاً للجلالة (
 ) أي نعتاً للفظ الجلالة ، ولا من مذهب آخر في توجيه إعراب القائم حين التحلية ب(آل) ، غير أنّ في رسم المصحف جاء (قائماً)  من غير ألف ولام " على القطع أي : أنّه كان من حقّه أن يرتفع نعتاً لله تعالى بعد تعريفه بآل ، والأصل شهد الله والقائمُ بالقسط ، فلما نكّر أمتنع أتباعه فقطع إلى النصب ، وهذا مذهب الكوفيين ، ونقله بعضهم عن الفراء، ومنه قول امرئ القيسي :
سوامقُ جبار اثبت فروعه        عالين قنواناً من البسر أحمرا (
)

الأصل: من البسر الأحمر : (
 ) ومما يؤيّد هذا المذهب قراءة عبد الله (القائم بالقسط) تابعاً للجلالة (
) والقراءة توحي بوضوح أنّ الكوفيين قد أستخلصوا إلى هذه المسألة ، وبالتالي القاعدة ، فأنبثق من خلالها أصطلاح – القطع – فأخذ يطّرد في أوضاع مشابهة ، ويعمم على مواضع شتى . وهي موازنة دقيقة أخذت بلغة المصحف وأخذت بالقراءة التي هي الأخرى لغة (
) لتبثق مسألة ، وينبثق أصطلاح هو إسم على مسمّى – القطاع - ، وكما يضفي إلى ذلك النصوص ، وقد وردت على صور ٍ هي : 
1- الأخذ بالأصطلاح من خلال نسبته إلى الكوفيين . ففي قوله تعالى : ( قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(البقرة/ 135) ، في نصب (حنيفاً) قولان :احدهما: قول الزجاج : أنّ نصب على الحال من إبراهيم كقولك : رأيت وجه هندَ قائمة ، الثاني : أنّه نصب على القطع أراد بل ملة إبراهيم الحنيف ، فلّما سقطت الألف واللام لم تتبع النكرة المعرفة فأنقطع منه فأنتصب ،قال نحاة الكوفة (
 )  وفي قوله تعالى : ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) (المسد/4) ، إذ قرأ عاصم وعيسى بن عمر والحسن وزيد بن علي وأبو حيوة وأبن أبي عبلة وأبن محيصن وأبن أبي إسحاق بالنصب (
) فاحتملت هذه القراءة النصب على القطع عند أبي زكريا الفراء (
) أو وأمرأتُهُ الحمالة الحطب ... فإذا ألقيت الألف واللام ، كانت نكرة، ولم يستقيم أن ينعت معرفة بنكرة (
) في توضيحه للمسألة والأصطلاح .
2- الأخذ بالأصطلاح من خلال نسبته إلى الفراء من الكوفيين – حصراً – في قوله تعالى : ( إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) (آل عمران/45) قال الزجاج((وجيها)) منصوب على الحال ، المعنى أنّ الله يبشرك بهذا الولد وجيها في الدنيا والآخرة ، والفراء يسمّى هذا قطعاً ، كأنّه قال : عيسى أبن مريم الوجيه ، فقطع منه التعريف (
) وفي قوله تعالى : ( إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (الانبياء/ 92) أمُةً واحدةً بالنصب على القطع بمجيء النكرة بعد تمام الكلام ، قاله الفراء الزجاج : أنتصب(أمة) على الحال ، أي في حال أجتماعهما على الحق ... (
) 
3- وتردّد بعض المفسرين في هذه النسبة بين حصره في الفراء،أو تعميمه على الكوفيين . ففي قوله تعالى : ( وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ)(آل عمران / 18) ، قال السمين الحلبي إنّ (قائماً) منصوب على القطع أي : إنّه كان من حقّه أن يرتفع نعتاً لله تعالى بعد تعريفه بآل ، والأصل : شهد الله القائم بالقسط ، فلمّا نكّر أمتنع أتباعه فقطع إلى النصب . وهذا مذهب الكوفيين ، نقله بعضهم عن الفراء وحده ، ...(
) 
أقول : ربمّا كان الكسائي أولى بهذه النسبة من الفراء في أبتداع أصطلاح (القطع) ،ففي قوله تعالى : ( أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ )(النحل/ 21) ،قال النحاس : قال الكسائي : ويجوز النصب على القطع " (
) وهو ما أصطلح عليه الفراء في الشاهد القرآني نفسه (
) ونقرأ في تفسير قوله تعالى : ( ... وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ)(آل عمران / 195) ،قال القرطبي في (ثوباً) "الكسائي : أنتصب على القطع ، قال الفراء : على التفسير (
) وذكر السمين الحلبي عن (ثواباً) " أنّه منصوب على القطع ، وهو مذهب الكسائي ، ...(
) وقد مرّ – آنفاً – فيما نقل أبو حيان ، وفي أمثلة متماثلة فهذا ونحوه منصوب على القطع عند الكسائي (
) 
    هذا ، وإيراد (القطع) عن الكسائي لا يحجب فضل الفراء في المسألة ،إذ يمكن أبتداعه في تفريقه بين أصطلاحي الحال والقطع – مرّ آنفاً – (
)  فأخرج أصطلاح الحال إلى دلالتين ، دلالة أتفق عليها الفريقان : البصري والكوفي ، وهي الموسومة بالحال ، وأخرى لم تثبت عند البصريون ،وهي دلالة القطع ، وهي خاصة بالكوفيين وقد أورد أبو حيان ذلك في بحره (
) ومن هنا يصّح القول : أنّ كلّ قطع هو حال فيما إذا كان السم تابعاً لما قبله ونعت له ، ثم جاء نصبه بعد قطع (أل) التعريف عنه . وفي حالة فقدان هذا الشرط ، فالأسم المنصوب حال لا غير لهذا فليس كل حال ٍ قطع ، والعكس هو الصحيح . فإذا ما جاء في السياق ما يسوّغ كونه تابعاً لما قبله ، ونعتاً له ، وفي حالة قطع (أل) – التعريف عنه منصوب على القطع – على مذهب الكوفيين -، فهذا مما يسوّغ أنّ يحمل هذا المنصوب – أي القطع – الأصطلاحين معاً – أي الحال والقطع – لأنّ كلّ قطع حال ، وليس كلّ حال قطعاً وهذا يعني أن القطع يمكن أن يفسّر بالحال ، وقد لمع أبو حيان إلى حالات من هذا النوع عند الكسائي الذي مراده بالقطع هو الحال (
) والذي دفعنا إلى إيراد هذا الكلام ، هو ما جاء عند السمين الحلبي في تفسير قوله تعالى ) جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ )(آل عمران / 195) ،مثل عن (ثواباً) إنّه منصوب على القطع ، وهو مذهب الكسائي ، إلاّ أنّ مكيّاً لما نقل هذا عن الكسائي فسّر القطع بكونه على الحال " (
) ثم يضيف السمين الحلبي ، وهما وجهان غريبان يبعد فهمهما (
) ونزول الغرابة عن الفهم، بعدما عرفنا أنّ الكسائي مبتدع أصطلاح القطع يريد بالقطع الحال (
) ،وبهذا تستقيم عبارة مكي من دون أية غرابة عن الفهم ، وقد يعضد هذا التوجّه – في كون كلّ قطع حالاً ، ممّا يسوّغ مجيء الأصطلاحين معاً في سياق واحد – ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ.. نَذِيراً لِلْبَشَرِ) (المدثر35- 36 )  ذكر الفراء " وفي قراءة أبي ((إنّها لإحدى الكبر نذير للبشر)) بغير ألف .مما أتاك من مثل هذا في الكلام نصبته ورفعته . ونصبه على الفتح وعلى الحال (
) وما جاء عند أبن خالويه في إعراب ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) (المسد/ ) " ومن قرأ ((حمّالة)) بالنصب وهي قراءة عاصم ٍ نصب على الحال والقطع (
) إلاّ أنّ هذا لا يعني بأنّ هذا الجمع مطلق في المواضيع كلها ، وقد مرّ آنفاً قول أبي حيان " وفرّق الفراء فزعم أنّ ما كان فيما فبله دليل عليه فهو المنصوب على القطع " (
) فهذه العبارة – الفراء- يسوّغ الجمع المطلق بين أصطلاحي القطع والحال يجعل كل قطع حالاً ، أما تكملة العبارة عند الفراء " .. وما لا فمنصوب على الحال " (
) وهذه العبارة خاصة بالحال ، ولا يسوّغ الجمع بين أصطلاحي الحال والقطع قطعاً في ضوء الفقرة الأخيرة .
4- ومن المفسرين من أصطلح على القطع من دون بيان النسبة إلى الكوفيين ، أو إلى أحد من أعلامهم ، وكأني بالأصطلاح – القطع – قد لاقى رواجاً مقبولاً في أستخدام هذا المفسر ، ففي قوله تعالى : ( وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً)(النساء/ 38) ،ذكر السمين الحلبي " قرينا ... منصوب على القطع " (
) 
ومما له صلة بهذا الأصطلاح الذي قال أبو حيان عنه : ولم يثبت البصريون النصب على القطع (
) ومن البصريين الذين تناولوا هذا الأصطلاح بالردّ والنقد ، أبو إسحاق الزجاج ، ففي تفسير قوله تعالى : ( إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) (آل عمران/ 45) ، قال الزجاج وقطع ههنا كلمة محال ،لأنّه إنّما تُبشّر به في هذه الحال ، أي في حال فضله فكيف يكون قطعها منه ، ولم يقل لم نصب هذا القطع ،فإن كان القطع إنّما هو معنى ، فليس ذلك المعنى موجوداً في هذا اللفظ ، وأن كان القطع هو العامل فما بيّن ما هو ، وأن كان أراد أنّ الألف وللام  قُطعَا منه فهذا محال لأنّ جميع الأحوال نكرات والألف واللام لمعهود ، فكيف يقطع من الشيء ما لم يكن فيه قط "(
) أقول : إذا كانت نظرية العامل قد أستحوذت على الزجاج في تعليله لحالة النصب ،فأنّ المراقبة لما جاء في رسم المصحف ل(قائماً) بالنصب في قوله تعالى)ِ قَائِماً بِالْقِسْطِ )(آل عمران/ 18) ، وبين قراءة أبن مسعود ((القائمِ بالقسط)) برفع (قائم) ، هي التي أوحت إلى الكوفيين – منهم الفراء – أن يبتدع من أختزال (أل) التعريف مسألة وأصطلاحاً . وقد ذكرنا ذلك في موضعه ( 
)  وأعتقد أنّ تخرج الكوفيين وأبتداعهم من خلال هذه القراءة ، لهي أشبه بدراسة حقلية قد قرّبت البحث اللغوي " من مناهج البحث العلمي ، لأنّها تقوم على الأتصال المباشر باللغة المنطوقة كما هي  (
) أمّا البصريون ،عوض هذه المراقبة في قراءة أبن مسعود ، وما جاء في رسم المصحف ، فقد كان تخرجهم لقراءة (القائم) على أنّه خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو القائم (
) والمذهب الحسن حين لا يكون في الكلام إضمار (
) 
    وحريء بالذكر أنّ أصطلاح الحال يحمل أكثر من تسمية عند البصريين ، إذ يسمّى خبراً وصفة ، ومفعولاً فيه ، وشبه مفعول (
) وقد علّل أبن فضال الجاشعي ت 487 هـ وهو على مذهب البصريين (
) – تسمية الحال بالمفعول فيه تقول : جاء زيدُ راكباً .أرتفع ((زيد)) لأنّه فاعل وأنتصب ((راكب)) لأنّه مفعول فيه . تريد في حال ركوب وأصله : جاء زيد الراكب والراكب نعت لزيد (
) وفي آخر كلامه مال إلى تعليل الكوفيين ، إذ قال : فلّما أختزلت منه الألف واللام ، وصار نكرة لم يجز أن ينعت به زيد وهو معرفة فأنتصب على الحال (
) إلاّ أنّ بصريته لم تخرج الأصطلاح عن الحال " وهذا كلّهُ عند البصريين منصوب على الحال (
) إلاّ أنّ الفراء قد فرّق بين حالة وأخرى ، فقال " أنّ ما كان فيما قبله دليل عليه فهو المنصوب على القطع وما لا فمنصوب على الحال (
) وفي هذا التفريق يكون الفراء قد أضاف على أصطلاح شيخه الكسائي الذي يرى هذا ونحوه منصوب على القطع (
) إذ وصف الفراء عند بعض المحدثين وكان عقله أدقّ وأخصب من عقل الكسائي ، إذ كان مثقفاً ...  كلامية فلسفية ، فكانت قدرته على الأستنباط والتحليل والتراكيب وأستخراج القواعد والأقبسة والأحتيال للآراء وترتيب مقدماتها لا تقرن إليها قدرة أستاذه .." (
) ولا يمكن لمثل هذا الكلام أن ينتقص من عقلية الكسائي أو من منزلته العلمية ، ولا سيما حين نقرأ شهادة تلميذه أبي زكريا الفراء ، إذ يقول : " لم نَرَ مثل الكسائي ولا ترى مثله أبداً . كنّا نظنّ إذا سألناه عن التفسير أنّه لا يجيب فيه الجواب الثاقب ، فإذا سألناه عنه أقبل يرمينا بالشُهبان (
) " (
) وقول الفراء حين مناظرته للكسائي " فكأني كنتُ طائراً يغرف من بحر " (
) وقبل نقلنا شهادة أبي حاتم السجستاني من البصريين ، أنّ الكسائي كان جامعاً لعوم شتى (
) وفوق كلّ ذي علم ٍ عليم .
5 – الكناية والمكني
خصّ أحمد بن فارس ت 395 هـ ،  وهو على مذهب الكوفيين (
) ، بابين في الحديث عن الكناية ، والذي يهمنا في هذا الحديث هو الباب الثاني عن الكناية (
) ومما جاء فيه " الأسم يكون ظاهراً مثل : زيدٌ وعمر ، ويكون مكنياً ،وبعض النحويين يسمّيه مُضمراً وذلك مثل : هو وهي وهما وهنّ . وزعم بعضُ أهلّ العربية أنّ أول أحوال الأسم الكناية ثم يكون ظاهراً ، قال : وذا أنّ أوّل حال المتكلم أن يخبر عن نفسه ومخاطَبه فيقول : أنا وأنت وهذان لا ظاهر لهما ، وسائر الأسماء تظهر مرة ويُكنى عنها مرة" (
) مضيفاً " والكناية متصلة ومنفصلة ومُسْتَجِنّة ( 
) فالمتصلة كالتاء في حملتُ وقمتُ والمنفصلة كقولنا : إيّاه أردت .والمستجنة قولنا (قام زيد) فإن كنينا عنه قلنا :قام ، فتسترُ الأسم في الفعل " (
) 
    من النصّ الألف ، يمكن أن يتضح :

1- تسمية الباب بأسم الكناية ، فهو نزوع إلى أصطلاح أصحابه الكوفيين ، فالمحكي عنهم " ويسمّيه الكوفيون الكناية والمكني " (
) 
2- قوله : " وبعض النحويين يسمّيه مضمراً " (
) هو إشارة إلى البصريين ، وربّما المقصود هو سيبويه ، إذ نقرأ عنده المضمر (
) والإضمار (
) وقد يعضّد مذهبنا في نسبة ذلك إلى سيبويه ، حين إجراء موازنة بين نصّي أبن فارس ونص سيبويه . فأبن فارس يقول " وبعض النحويين يسميه مضمراً وذلك مثل : هو وهي وهما وهنّ " (
) فهو أشبه بقول سيبويه : " وأمّا الإضمار فنحو : هو ، وإيّاه ، وأنت ، وأنا ، ونحن ، وأنتم ،وأنتّ ،وهُنّ ، وهم ، وهي، ..." (
) وقد أقتفى مريدو المذهب البصري أثر سيبويه (
) ومن هنا ، صرنا نقرأ في باب المضمر " والتعبير به وبالضمير للبصريين . والكوفيون يقولون الكناية والمكني (
) 
أما الذي عُزيَ إلى سيدة ت 458 هـ - علي بن إسماعيل – أنّه قال : وأستعمل سيبويه الكناية في علاقة المضمر " (
)  فهذا كتاب سيبويه يخلو من إيراد الكناية بمعنى المضمر ، وأنما حصر سيبويه أستخدام الكناية في شؤون لا علاقة لها بالإضمار على شاكلة قوله : " وذلك قولك : له كذا وكذا درهما ، وهو مبهمٌ في الأشياء بمنزلة كمْ ، وهو كناية للعدد ، بمنزلة فلان إذا كنيت به في الأسماء " (
) من دون أن يخرج عن هذه الدلالة في مواضع آخر (
) 
أمّا ما ذهب إليه الشيخ الطنطاوي ، بأنّ سيبويه أوّل من أستعمل الكناية (
) فإن كان مراده بمعنى الإضمار ، فقد سقنا الأستدلال على بطلانه ، وأن كان يريد لفظة (الكناية)  ، فالعبرة بالدلالة لا باللفظة المجردة ، إذ الأصطلاح يُستدل عليه من خلال التراكيب والسياق . وقد أوضحنا في مبحث (التفسير) ما وقع فيه بعض الدارسين من لبس في نسبة التفسير إلى سيبويه ، إذ تعاملوا مع اللفظة من خلال المادة (ت ف س ي ر) من غير تفحّص أو تمحّص إلى مراد سيبويه ، وقد أوضحنا في موضع المادة – التفسير – أشتراك سيبويه والأخفش والفراء في أستخدام  أصطلاح (التغير) إلاّ أنّهم أختلفوا في الدلالة ،فكان عند سيبويه المفعول له ، وعند الأخفش الشبيه بالمفعول ، وعند الفراء بمعنى التمييز (
) والناس فيما يعشقون مذاهب .
3 – أنّ نصّ أبن فارس يوحي أنّ الكناية والضمير – أو المضمر – لا فرق بينهما عند الكوفيين ، وذلك " أنّ الكوفيين يعّدون المكني والمضمر أمراً واحداً وليس من خلاف بينهما " (
) إلاّ أنّ ابن جني ت 392 هـ ،والذي كان " بصري المذهب حسب ، لا بغدادي ولا كوفي " (
) يجعل المضمر غير المكني(
 ) وهو ما عليه البصريون . فالبصريون يقولون: المضمرات نوع من المكنيات، فكل مضمر مكني ، وليس كلّ مكنيّ مضمراً ،فالمكنيات أعمّ من المضمرات ، إذ تشمل إسم الإشارة والأسم الموصول ، وقد تكون في الأسماء الظاهرة (
) أو " والمضمرات كلها كنايات " (
) وهنا – ينبغي – من وقفة للإيضاح والبيان ، وذلك إنّ القول بأنّ الكوفيين يعدّون المكني والمضمر أمراً واحداً فهو مما لا شائبة عليه ، بل نذهب مذهب القائلين " وتسمية الضمير بالمكني صحيحة مقبولة " (
) فهذا القول يمنح جذور لفظة ((كنّ)) شحنة دلالية وأضحة ، وتعضّد الأصطلاح ، ونأخذ عن الفراء قوله : للعرب في أكننْتُ الشيء ‘ذا سترتَهُ لغتان : كنَتْهُ وأكننتهُ بمعنى ، ... (
) وما جاء في المعجم لا يخرج عن هذا المحتوى فيما أفراه الفراء عن مادة (كنّ ) (
) وهذا المدلول الذي أسبغ على الأصطلاح ، فهو من باب توخّي الدقة في تقارب المعنى اللغوي والعرفي ، وأن كان الشقّ العرفي قد منح اللفظ دلالة عرف بها الكوفيون على شاكلة فريق أو كما يعّرف الأصطلاح " إتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص " (
) وهو بُعدٌ عرفي إزاء مفهوم ذات طبيعة خاصة في " إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد " (
) هذا عن الكناية .
    أما عن الضمير الذي يحمل معنى التستر – في جانب ما – فهو يعني أيضاً " السّرّ وداخل الخاطر ، ... الضمير الشيء الذي تضمره في قلبك ... وأضمرت الشيء : أخفيته وهوى مضمرٌ " (
) إلى جانب مداليل أخر من إمكان التاء من متفاعلين في الكامل وغير ذلك (
) وأرى الرجحان للكناية المخصوصة بأمر ٍ ولأمر أكثر دقة من المضمر في مداليله الفضفاضة  وعن القول – الآنف – أنّ المضمر غير المكني عند البصريين ، وليس كلّ مكني مضمراً ، والمكنيات تشمل إسم الإشارة والأسم الموصول (
) نقول :إنّ الكوفيين جمعوا الأسماء وأسماء الإشارة تحت أصطلاح حروف الُمثل أهلُ الكوفة يسمّون ذاوتا وتلك وذلك وهذا وهذه وهؤلاء الذي والذين والتي واللآتي حروف المُثُل ، وأهل البصرة يسمونها الإشارة والإسماء المبهمة (
) وما فعله الكوفيون في ضمّ هذه الأنواع إلى حقل واحد ، وتحت أصطلاح واحد . فقد جاء الدرس الحديث يعضده ويسانده .فهذا المستشرق الألماني ((براجشتراسر)) قد جمع هذه الأسماء إليها الأسم الموصول ، فإنّه في الأصل من أسماء الإشارة أيضاً (
) وقد فات هذا المستشرق عمل الكوفيين ، وإلاّ كان قد نوّه له . ولا أدري إن كان – أيضاً – قد فاته أنّ الكوفيين قد منحوا أسماء الإشارة معنى الأسماء الموصولة (
) أما قول هذا المستشرق فجمع النحويون كل ما وجد منها في سائر اللهجات ، على أختلافها ، وأودعوه كتبهم بغير بين 
لهجاتها " (
) أقول : إن الكوفيين قد فرّقوا في شاكلة إيماءات – أن صحّ التعبير – ربّما فات أهل التحقيق ، لأن القضية أدق وأعمقّ مما 
نتصور والله المعين .

    وحين عرّجنا على التفاسير ، لمعرفة مدى الرواج الحاصل لهذه المصطلحات ، ومدى تطابقها مع منهج البصريين أو الكوفيين في التعامل معها . فقد وجدنا أستحواذ أصطلاحي المكني (
) والكناية (
) على المفسرين إلى جانب أصطلاح الضمير والمضمر (
) بشكل كان يعني معنىً واحداً من دون خلاف ٍ أو تفريق بين هذه الأصطلاحات – البصرية منها أو الكوفية 
   وهذه نماذج تفصح عن إتجاهات هذه التفاسير في أستخدام هذه الأصطلاحات :

في قوله تعالى : )ِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ )(المائدة/ 95) ، ذكر الرازي " وقوله (( هدياً)) نصب على الحال من الكناية في قوله (به) . والتقدير يحكم بذلك المثل شاة أو بقرة أو بدنة ، فالضمير في قوله (به) عائد إلى المثل والهدي حال منه " (
 ) فقد لمع  أصطلاحي الكناية والضمير ، فالمر عنده واحد ، كما هو الأمر في مذهب الكوفيين في عدم التفريق بينهما .
    وفي قوله تعالى: ( فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ )(الأنعام/ 90) ، قال الرازي " ... الهاء كناية عن المصدر ، والتقدير فبهداهم أقتد الأقتداء ، فيضمر الأقتداء لدلالة الفعل عليه ، وقياسيه إذا وقف أن تسكن الهاء ، لأنّ هاء الضمير تسكن في الوقف ، كما تقول أشتره (
) فهو كالأول في عدم التفريق في إيراد الأصطلاحين .
    والحال نفسه عند القرطبي في إيراد الأصطلاحين ، ففي تفسير قوله تعالى : ( ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ )(البقرة/ 85) ، قال القرطبي (هو) كناية .... وفي (محرم) ضمير ما لم يسمّ فاعله " (
) 
    كما جمع بعض المفسرين بين الأصطلاحين في إيراد كل إصطلاح عن فريقه ، وهو الأخر يلمع على عدم التفريق بينهما في ترويج وأضح لأتجاهات الكوفيين في هذا المضمار .
    في قوله تعالى : ( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ)(النساء/ 1) ، بجد القرطبي ينقل مصطلح كلّ فريق على لسان رجاله ، إذ يقول : " وقال سيبويه لم يعطف على المضمر المخفوض ، لأنّه بمنزلة التنوين ، والتنوين لا يعطف عليه ، وقال جماعة : هو معطوف على المكني " (
) والكلام عن عطف الأرحام على الضمير في (به) ، وجواز ذلك عند الكوفيين وعدمه عند البصريين (
) 
    وفي نهاية هذا المبحث ، نوّد الإشارة إلى أنّ بعض الباحثين قد عزا أصطلاح (الكناية أو المكني) إلى الفراء (
) في الوقت الذي تذكر الروايات أنّ الكسائي شيخ الفراء قد وضع مصنّفاً بعنوان " الهاءات المكنّى بها في القرآن " (
) وقد أستحوذ هذا الأقتران بين الهاء وأصطلاح الكناية ، حتى صرنا نقرأ " باب هاء الكناية " (
) وبالتالي فقد أقتفى الكوفيون أثر هذا الأصطلاح ، وأصطلحوا عليه في تصانيفهم (
) 
(1) المدارس النحوية (ضيف) :168


(2) ينظر: مسائل خلافية في النحو :10(مقدمة المحقق)


(3) ينظر : تفسير الرازي 22/68 


(4) ينظر :البحر المحيط 1/565 ، والأختيارات النحوية :36, 37 ، وفي التصنيف الثاني، توصل الدكتور أيوب جرجيس إلى أنّ المراد ب (أصحابنا) في كتاب (أرتشاف الضرب لأبي حيان) ، أمّا هم البصريون ، وإمّا المغاربة .  ينظر :الاختيارات النحوية :13-14 وأني أُعضد هذا الاستنتاج , وقد لمسته في البحر المحيط 2/233 ،4/167 ،7/127 ،393 إذ كان مراده المغاربة ، وعنى البصريين في البحر المحيط 1/565 ، ونصف على هذا ، بأن السفاقسي تلميذ أبي حيان قد أقتفى أثر شيخه في هذا المراد – بأصحابنا – وقصد المغاربة في مواضع . ينظر : المجيد : 23.


وإني أعضّد هذا الاستنتاج ، وقد لمسته في البحر المحيط 2/233 ، 4/167 ، 7/127،1/393 ، وقد أراد المغاربة ،وعنى البصريون في البحر المحيط 1/565 ،  ونزيد على هذا ،بأنّ السفاقسي تلميذ أبي أحيان أقتفى أثر شيخه في هذا المراد –بأصحانيا – وقصد المغاربة في مواضع .  ينظر :المجيد : 23 


(1) ينظر: المُجيد :20 ،78


(2) ينظر : تفسير البيضاوي 1/6


(3) دروس في المذاهب النحوية : 11، ط 1980 ، بيروت ،وصدر الكتاب نفسه بعنوان ((دروس في كتب النحو)) عام 1975 ، بيروت ، ولم يشر المصّنف إلى هذا التغيير ، ولو بتنويه .


(1) مقدمة في تاريخ العربية :12 (الحاشية) .


(2) ينظر :مدرسة الكوفة :369 ، الكوفيون :7، تاريخ النحو و أصوله 1/263 .


� 


(4) ينظر :المصطلح الكوفي :36 ،وجاء في مدرسة الكوفة :337 " قال الكوفيون بالفعل الدائم ورفضوا فعل الأمر في تقسيمات الأفعال 


(5) المصطلح النحوي (قوزي) : 85 .


(6) ينظر :مجالس العلماء :265 .


(1) معاني القرآن (الفراء) 1/165، وللزيادة ،ينظر /نفسه 1/32 ،33، ودقائق التصريف : 20 ،68 .


(2) جامع البيان 6/4862 ،الجامل :جماعة من الإيل تقع على الذكور والإناث ... ، والمؤبل: الكثير ..، وعنا جيج جمع العنجوج :الرائع من الخيل ،ينظر :لسان العرب 2/261،9/418.


(3) ينظر :ديوان طرفة بن العبد :101 .


(4) ينظر: طبقات النحويين واللغويين : 153 – 154 


(5) السبع الطوال : 133 – 134 .


(6) مجالس ثعلب 1/271 .


(7) نفسه 2/388 .


(8) ينظر : ابن يعيش النحوي :619 .


(9) شرح المفصل 6/68 .


(1) المالي الشجرية 1/167- 168 .


(2) ينظر :أبن الشجري ومنهجه في النحو :91 .


(3) ينظر :نفسه :121 – 129 .


(4) أسم الفاعل بين الاسمية والفعلية :50 .


(5) في النحو العربي نقدٌ وتوجيه :119 .


(6) أطلق الأستاذ فاضل الساقي مصطلح (القرين) على أسم الفاعل ،فهو عنده ليس بأسم محض ، ولا فعل محض ، وقسّم الكلام إلى :أسم وفعل وقرين وحرف . 


ينظر :أسم الفاعل بين الاسمية والفعلية "132 .


(1) أما زعمهم بأنّ أسم الفاعل يعمل لأنّه يحمل على الفعل المضارع من جهة لفظة ومن جهة معناه فمتهافت لا يقوم للأحتجاج لأنّ الموازنة اللفظية المدعاة غير قائمة في أسم المفعول الثلاثي وهو أيضاًَ مستحق للعمل ، وكذلك الصفة المثبتة ، وأما من جهة المعنى التي يريدون بها دلالة كليهما على معنى الحال أو الأستقبال فهي مردودة بكونه أسماً لا يلزم فيه أن يتضمن معنى الزمن لأنه دلالة مختصة بالأفعال     نحو القرآن :76 -77 


� - إسم الفاعل بين الأسمية والفعلية : 71 ،72 ،73، 80 .


(1) مدرسة الكوفة :241 


(2) مدرسة الكوفة:241 


(3) قال الدكتور إبراهيم السامرائي "وقال أصحابنا الدارسون للنحو الكوفي أنّ الكوفيين قالوا بالفعل الدائم ، وزعموا أنّ علماء الساميات أثبتوا أنّ بعض هذه اللغات قد قسمت الفعل إلى ماض ٍ ومستقبل ودائم .و((الدائم)) هو أسم الفاعل إنّ الذي أشاع القول بأنّ ((الدائم)) عُرف في بعض اللغات السامية هو الأستاذ الدكتور عبد الحليم النجار –رحمه الله -، فقد كتب مقالة له نشرت في مجلة كلية الآداب منذ ثلاثين سنة حبسها على ((الفعل في اللغة الأكدية)) والذي أتفق عليه أهل العلم من المستشرقين أنّ صيغة ((فاعل)) ربّما أستعملت أستعمال الفعل  "    المدارس النحوية (السامرائي) : 174-175 .


تنويه :


مما له صلة بأسم الفاعل ، أنّ بعض الصيغ المجمدة في العربية كأستحالة مجيء إسم فاعل ((فارح)) من ((فَرح)) اللازم ، هي صيغ أكدّت دراسة اللغات الجزرية وجودها ، وقد تكون في قراءة القراء إشارة لتلك الصيغ المشتقة مثل قراءة (فارحين) في قوله تعالى ((فرحين )) آل عمران /170 ،وفي قراءة (الفارحين)في قوله تعالى : ((الفرحين)) القصص /76 ، وقد عدّ الفراء (الفارحين) صواباً " كأنّ الفارحين : الذين يفرحون فيما يستقبلون ، والفرحين الذين هم فيه الساعة ، مثل الطامع والطَمِع ، والمائت والميتّ ، والسّالس والسلس " ينظر : معاني القرآن (الفراء) 2/311 ، وإعراب القرآن (النحاس) 2/ 558- 559 ، ومختصر في شواذ القرآن :114 ،وتفسير القرطبي 13/314 ، والبحر المحيط 7/128 ، وللزيادة ، ينظر: زاد المسير 6/341 ، وفتح القدير 1/399 .


� - مجالس ثعلب 1/27 ،54،2 ،2/388 ،395 .


� - ينظر :جامع البيان 6/4862 .


� - ينظر : الأمالي الشجرية :167 – 168 .


� - ينظر: شرح المفصل 6/68 .


� - تفسير أبن تيمية 7/24 .


� - نفسه 7/24 .


� - قال أحد الباحثين " الوقت : ويقصد به ظرف الزمان والطبري  أول من أطلق هذا المصطلح "   الطبري النحوي من خلال تفسيره :156 


غير أنّا وجدنا أنّ أبا العباس ثعلباً – شيخ الطبري – كان يسمىّ ظرف الزمان زقتاً . ينظر : مجالس ثعلب 1/44 ، 175 ، 266 ، 2/ 253 


كما أورد أبو جعفر النحاس هذا الأصطلاح – الوقت – في سياق كلام عن الفراء ، وأن لم يرد الوقت عن الفراء في معاينة ، ولا في موضع الشاهد الوارد عند النحاس .   ينظر :إعراب القرآن (النحاس) 3/131، وموضع الشاهد في معاني القرآن (الفراء) 3/47 .


� - مجلة المورد ، العدد (2) لسنة 1975 ،بغداد ،كتاب الموفقي في النحو ، لأبن كيسان ت 299هـ ، ص115 ،تحقيق د. عبد الحسين الفتلي ،هاشم طه شلاس .


� - التفاحة في النحو : 21، وقال أبة البركان الأنباري ت 577 هـ عن سبب التسمية في باب ما لم يسمّ فاعله لأنّ العناية قد تكون بذكر المفعول ، كما تكون بذكر الفاعل ، وقد تكون للجهل بالفاعل ، وقد تكون للأيجاز والأختصار وإلى غير ذلك " أسرار العربية :88.


� - التفاحة في النحو : 21 ، ومجلة المورد  ، العدد (2) لسنة 1975، بغداد كتاب الموفقي في النحو ، لأبن كيسان ت299 هـ ،ص115 ، تحقيق د. عبد الحسين الفتلي ،هاشم طه شلاش .


� - مجلة المورد، العدد(2) لسنة 1983 ،بغداد ، مقدمة في النحو ، لأبي عبد الله الصقلي ت 510 هـ ، ص 64-65 ، تحقيق د. أحمد خطاب العمر .


� -  التفاحة في النحو : 21 ، ومجلة المورد  ، العدد (2) لسنة 1975، بغداد كتاب الموفقي في النحو ، لأبن كيسان ت299 هـ ،ص115 ، تحقيق د. عبد الحسين الفتلي ،هاشم طه شلاش .





� - الكتاب في النحو .


� - المقتضب 4/50 .


� - الأصول 1/76 ،232 ،244 .


� - ينظر :المصطلح النحوي (قوزي ):143 .


� - ينظر : المدارس النحوية (السامرائي) :127 ،131 ،151 .


� - معاني القرآن (الفراء) 2/210 .


� - نفسه 1/112 . 


� - البحر المحيط 2/154 .


� - ينظر:نفسه 1/577 ، والمجيد :41 .


� - ينظر :المدارس النحوية (السامرائي) : 127- 128 .


� - ينظر: نزهة الألباء :171 -172 .


� - ينظر: المحلّى :51 ،69 ، وأصطلاح التفسير في الفصل الثاني من هذه الدراسة .


� - ينظر: جامع البيان 2/2323 ، 1633 ، 3/ 2040 ، 7/5858 ،9/7438 .


� - ينظر :شرح القصائد التسع المشهورات 1/155،678، والتفاحة في النحو :21 .


� - تفسير الرازي 5/541 ، ينظر معاني القرآن (الفراء) 1/112 .


� - الجواهر الحسان 1/178 ، وتفسير الرازي 1/644، والتبيان 1/271 ، 2/24 ، 68 ، 72 ، 89 ، 208 ، 212 ، 249 ، 276 ، وتفسير القرطبي 4/635 ، والبحر المحيط 1/644، 6/305 ، والمجيد :381 ، وتفسير الخازن 4/168 ، والدر المصون 6/ 484 ، وتفسير البيضاوي 1/204 .


� - تفسير الرازي 9/519 .


� - ذكر الفراء (المجهول) ، ويبدو أن اللاحقين أفادوا من هذا الأصطلاح ، فقالوا بالبناء للمجهول  ينظر : معاني القرآن 3/184 .


5- تفسير القرطبي 18/376 .


6- الجمل في النحو :78 .


7- ينظر :المدارس النحوية (ضيف):200 ، والمدارس النحوية (السامرائي) :121، والمصطلح النحوي (قوزي) :134 ، والطبري النحوي الكوفي من خلال تفسيره، 259 ،وهو مبحث مستل من مجلة آداب الرافدين ، العدد (9) أيلول 1978 ، د.أحمد خطاب العمر . والنحو الكوفي في تفسير الطبري ،ص124 ، رسالة ماجستير 1998 ،للباحث ، كلية التربية للبنات – جامعة تكريت ، ومجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد ، المجلد (12) العدد (4) لسنة 2001 م ،مصطلحات كوفية ص450 – للباحث- .


8- مجلة المجمع العلمي العراقي ، العدد (2) لسنة 1983 ، بغداد ،الطبري ومنهجه في القراءات ، ص184 ، للدكتور عبد الحسني الفتلي .


9- أبن الدهان النحوي : 195 ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب – جامعة الموصل 1984 ،للباحث: فوزي نوري محمد .


10- الجواهر الحسان 3/67 .











� - إسم الفاعل بين الإسمية والفعلية :50 .


� - ينظر: الكتاب 1/42 ، والمقتضب 4/50 ، والأصول 1/67 ، 232 ،244 ،والفوائد والقواعد :195 ،وتوجيه اللمع :127، وتبصرة المبتدئ :50 ،وشرح الأجروحية :181 . 


� - ينظر :معاني القرآن (الفراء) 1/112، 2/210 ، 332 ، وجامع البيان 2/2323، 1633 ، 3/2040 ، 7/5858 ، 9/ 7438 .


� - ينظر: حاشية الصبان 2/61 ، وحاشية الخضري 1/167 ، وشرح التصريح 1/ 186 .


� - ينظر: تفسير أبي السعود 1/125 .


� - المدارس النحوية (السامرائي) :123 .


� - المعنى والكلمات :39 . 


� - تهذيب اللغة 3/2114 .


� - ينظر :الكتاب 1/13 ،14 .


� - ينظر: طبقات النحويين واللغويين:119 .


� - شرح الكتاب – تفسير- في 1/11 (مصورة الكتاب) نقلاً عن إسم الفاعل بين الإسمية والفعلية :52 ، والنحو الكوفي في تفسير الطبري ، رسالة ماجستير للباحث ،كلية التربية للبنات – جامعة تكريت 1998 ، ص124، ومجلة كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد، المجلد (12) العدد (4) لسنة 2001 م مصطلحات كوفية: ص 451 – للباحث .


� - إعراب القرآن (النحاس) 1/123 ، والإنصاف 21/551 (المسألة/74) ، وتذكرة النحاة : 709 .


� - معاني القرآن (الفراء) 1/،165 ،وللزيادة ،ينظر : نفسه 1/144 ،449 .


� - تذكرة النحاة :35 .


� - طبقات النحويين واللغويين :127 .


� - مجالس ثعلب 2/395 .


� - ينظر:المدارس النحوية (ضيف) : 166 ، والمدارس النحوية (الحديثي) : 167، في اللغة عند الكوفيين :99 ، 195 ، علل النحو :47 . 


� - تهذيب اللغة 3/2114 ، وللزيادة ، ينظر : الإنصاف 2/550 (المسألة/74) . 


� - تهذيب اللغة 3/2114 . 


� - نفسه 3/2114 .


� - ينظر : الفوائد والقواعد : 195 ، وشرح المقدمة المحسية 1/200 ، وتوجيه اللمع :100 .


� - الجواهر الحسان 1/379 .


� - ينظر : تفسير الرازي 12/ 468 ، 19 /125 ، والتبيان 1/25 ، 26 ، 113 ، 2/108، 124، وتفسير القرطبي 4/637 ، والبحر المحيط 6/356 ، 8/156 ،419 ،467 ، والدر المصون 1/397 ، 6/852 ، وتفسير البيضاوي 1/33 .


� - ينظر: تفسير الرازي 12/468 ،19 /110 ،25 /95 ، 30 /659 ، 31/80 ، والتبيان 1/24/ 110 ، ....، 2/ 46 ،...، وتفسير القرطبي 2/453 ،3/266 ،4/595 ،5/132،147، 13/215 ، 216 ،20 /452 ، والبحر المحيط 8/467، وتفسير الخازن 2/368 ، وتفسير النسفي 1/35، وتفسير أبي السعود 1/144، 166 .


� - ينظر : تفسير أبي السعود 1/2 ،155، 238، 3/ 63 ، 166 ،167 ،285 ،300 ، 4/125 ، 280 ،5/60 ،6/75 ،110 ،7/200 ، 8/168 .


� - ينظر: دقائق التعريف :42 ، والنحو الكوفي في تفسير الطبري ، رسالة ماجستير ، للباحث ،كلية التربية للبنات بجامعة تكريت ،1998 /ص35 ،ومجلة كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ،2001م ، مصطلحات كوفية ،للباحث ،ص 450-451 .


� - اللسان 15/373 ، والصحاح 3/1078 .


� - تهذيب اللغة 3/2808 .


� - ينظر :المدارس النحوية (ضيف) :200 ،والمدارس النحوية (السامرائي) : 119 ، وفي اللغة عند الكوفيين :99 .


� - معاني القرآن (الفراء) 1/168 -169 .


� - الفعل المثال :هو الفعل المبدوء بالواو ومثل :وعد ، ووصل ،ووقف ،..ينظر: في علم الصرف :161 ،ومعجم علوم اللغة العربية (عن الأئمة): 373 .


� - معاني القرآن (الفراء)  2/150 ، وللزيادة، ينظر :نفسه 1/16 ،17 ،21 ،40 ،46 ،47 ،59، 97 ،101 .


� - جامع البيان 7/5823 .


� - ينظر : ديوان الأعشى :55 


� - جامع البيان 10 8125 .


� - نزهة الألباء :181 – 182 ، وينظر :طبقات النحويين واللغويين :154 .


� - ينظر :شرح ديوان زهير أبن أبي سُلمى :31 .


� - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات :287 .


� - ينظر: المدارس النحوية (ضيف) :200، والمدارس النحوية (السامرائي) :119، والمصطلح النحوي (قوزي) : 180 ، والطبري النحوي من خلال تفسيره :141 . 


� - معاني القرآن (الفراء) 1/16، 17 ،21 ،40 ،46 ،47 ، 59، 97 ، 101 ، 2/ 150 ، ومجالس ثعلب 1/272 ، 2/588 ، وجامع البيان 7/5823 ، 10 /8125 ، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 287 .


� - مجالس العلماء :205 .


� - تفسير الرازي 19/122 .


� - تفسير القرطبي 14/575 ، وللزيادة :البحر المحيط 3/414 ، 7 /272 .


� - ينظر: الكتاب 1/34- 37 .


� - ينظر : المقتضب 1/71 .


� - القطع والأرئتناف :54 ، وتفسير القرطبي 14 /587 .


� - ينظر :الكتاب 1/ 439 – 441 ،والمقتضب 3/ 271 ، والأصول 2/ 45-54 .


� - همع الهوامع 3/147 ، وشرح الأشموني 2/435 ، وشرح التصريح 2/155 ، والمرادي : 226 . 


� - طبقات النحويين واللغويين : 153 .


� - همع الهوامع 3/ 137 ، وشرح الأشموني 2/435 ، وشرح التصريح 2/ 155 ، والمرادي : 226 .


� - ينظر :طبقات النحويين واللغويين :112 .


� - الأصول 2/198 . 


� - تفسير القرطبي 14/ 587 .


� - البحر المحيط 2/154 ، وينظر : التبيان 1/ 147 ، وتفسير البيضاوي 1/117 .


� - رِئمَِتِ الناقة ولدها ... عطفت عليه ولزمته وأحبتّه .. لسان العرب 5/83 . 


� - الشاهد الشعري، لأفنون التغلبي – من الجاهلين – ينظر: مجالس العلماء : 35 .


� - أمالي الزجاجي : 51 ، ومجالس العلماء :35 .


� - تفسير الرازي 5/249 .


� - نفسه 5/251 .


� - نفسه 5/ 251 .


� - ينظر : تفسير القرطبي 15 / 142 .


� - ينظر: همع الهوامع 3/147 ، وشرح الأشموني 2/ 435 ، وشرح التصريح2/155 ، والمرادي :226 .


� - ينظر : في اللغة عند الكوفيين :90 ، فقد أورد الأخفش التفسير بمعنى البدل ، ينظر : معاني القرآن (الأخفش 2/356، 395 .


� - ينظر: طبقات النحويين واللغويين :73 .


� - ينظر : نفسه :70 .


� - منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية : 397- 398 ، نقلاً عن خطى متعثرة :5 .


� - مجلة المورد ،العدد (2) لعام 1974 ص124 ، مراتب النحويين ، لأبي حامد الترمذني ، تحقيق هاشم الطعان .


� - ينظر : طبقات النحويين واللغويين :72 .


� - نفسه :67 .


� - المدارس النحوية (ضيف) :201 .


� - المصطلح النحوي (قوزي) :164 . 


� - نفسه :164 . 


� - الصحاح  4/1566 .


� - لسان العرب 5/63 


� - تفسير أبن كثير 1/9 ، والبحر المحيط 7/ 401 .


� - تفسير الرازي 10/101 .


� - نهج البلاغة 2/143 .


� - تفسير الرازي 10 /101 .


� - التفسير الكبير 5/436 .


� - ينظر : ديوان الأعشى .


� - المقتضب 4/295 .


� - ينظر :التفسير الكبير 5/436 .


� - مدرسة الكوفة :310 ، والشاهد من ألفية أبن مالك في النحو والصرف ، ويحمل الرقم (565) من تلك المنظومة التعليمية . ينظر أبن مالك :41 .


� - ينظر طبقات النحويين واللغويين : 72 – 74 .


� - ينظر : همع الهوامع 3/147 ، وشرح الأشموني 2/ 435، وشرح التصريح 2/155 ، والمرادي: 226 .


� - ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 101 – 110 .


� - المقتضب 4/ 295 .


� - تفسير الرازي 4/76 .


� - نفسه 5/251 ..


� - المقتضب 4/295 ..


� - تفسير الرازي 22/68 .


� - ينظر طبقات النحويين واللغويين :111 -112 .


� -تفسير الرازي 8 /303، وينظر: معاني القرآن (للزجاج) 1/376 .


� - ينظر : طبقات النحويين واللغويين :153 -153 .


� - تفسير الرازي 8 /303 .


� - تفسير الرازي 8/287 ، والكشاف 1/443 .


� - البحر المحيط 2/534 ، والدر المصون 4/480 .


� - ينظر : الصفحة (      ) من هذه الأطروحة .


� - تفسير القرطبي 9/316 .


� - نفسه 11/49 .


� - نفسه 12 /427 . 


� - تفسير الرازي 14/249 ، وينظر : تفسير القرطبي 7/204 ، وعاني القرآن (الفراء) 1/382 .


� - ينظر : تفسير الرازي 4 /76 ، 4/ 241 ، 251 ، 8/ 287 ، 303 ، والتبيان 1/ 130 ، 147 ، ....2 / 5 ، 34 ، ...، وتفسير أبن عربي 2/ 744 ، 788 ، 869 ، وتفسير القرطبي 3/ 354 ، 4/ 636 ، 7/ 134 ، 9/ 142 ، 11 / 49 ، 12/ 427 ،..، وتفسير النسقي 1/ 252 ، 2/ 33 ، 769 ، والبحر المحيط 1/ 520 ، 565 ، 2/ 45 ، 154 ، 276 ، 3/ 153 ، 4/ 241 ، 6/ 340 ، 426 ، 7/ 241 ، 390 ، 449 ، والمجيد : 177 ، 507 ، وتفسير أبن كثير 1/116 ، وتفسير البيضاوي 1/ 151 ، 160 ،164 ، 165 ، ...، 2/28، 34 ، 44، 47 ، ..ز، وكنز العرفان : 323 ، 504 ، والجواهر الحسان 1/364 ، 525 ، وتفسير أبي السعوةد 1/72، 237 ، 139 ، 151 ،176 ، 217 ، 273 ، 2/4 ، 12 ، 18 ،36 ، 100 ،101 ،147 ، 149 ،3/24 ،173، ...


� - الفروق في اللغة "309 .


� - مدرسة الكوفة :310 .


� - أرتشاف الضرب 3/291 (الحاشية – كلام المحقق) .


� - المدارس النحوية (السامرائي) :127 .


� - معاني القرآن (الفراء) 2/104 .


� - ينظر: همع الهوامع 3/ 147 ،وشرح الأشموني 2/ 435 ، وشرح التصريح2/155 ، والمرادي : 226 .


� - أي نكرة ،إذ ذكر الفيروز آبادي أنّ الموّقت هو المحدود ، ينظر : القاموس المحيط 1/166 (مادة: وقت) .


� - قال المبرد :وأما منع (إذا)* من أن يجازيى بها ، لأنا موقتة وحروف الجزاء مبهمة " وهو نزوع من المبرد إلى أصطلاح (الفراء) أي إلى الموقت    ينظر :المقتضب 2/55 . 


وقال عبد اللطيف الزبيدي( ت802 هـ "  قال الكوفيون : توكيد النكرة بغير لفظها جائز ، إذا كانت موقتة محدودة ، والتوكيد من ألفاظ الإحاطة , نحو : صُمتُ شهراً كلّه ،لأنّ الشهر موقت يجوز أن تصوم في بعضه .." ينظر أتلاف النصرو :61 .


� - معاني  القرآن (الفراء) 2/104 – 105 .


� - ينظر معاني القرآن (الفراء) 1/168 ، 2/159 ، 178 ، 3/ 154 ، ومجالس ثعلب 1/20 ، وجامع البيان 1/ 599 ، 724 ، 3/ 2235 ، 5/3628 ، 6/ 4727 . 


� معاني القرآن (الفراء) 2/103 .


� - نفسه 2/104 .


� - لسان العرب 5/162 -163 .


� - قال الكسائي :" النصبُ مغيضُ النحو ، كلماّ صُرفَ شيء ٌ عن جهته نصب إعراب القرآن (النحاس) 2/122 .


� - تفسير الرازي 8/287 ، وتفسير القرطبي 494 .


� - تفسير 8/ 287 . 


� - تفسير القرطبي 4/494 . 


� - ينظر : إبناء الرواة 3/ 306 ، ويبدو أنّ المفضل بن سلمة كان معنياً بالحدود ، ونسبتها إلى المشايخ الكوفيين ، فهو القائل " المحال هي التي يسميها الكسائي الصفات " مختصر المذكر والمؤنث :59 . 


وكان والده سلمة بن عاصم سمع (الحدود) عن الفراء ، والحدود في النحو للفراء ستون جزءاً 


ينظر : إنباء الرواة 4/10 .


� - الكتاب 2/172 .


� - ينظر : الصاحبي :193 .


� - ينظر : الصاحبي : 10 (مقدمة المحقق) ، والعلامة اللغوي :73 ، وأحمد بن فارس :66 .


� - البحر المحيط 2/ 543 ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 255 . 


� - ينظر : الدر المصون 1/3 (مقدمة التحقيق) 


� - الدر المصون 4/480 ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 2/ 159 . 


� - المدارس النحوية (السامرائي) : 127- 128 .


� - المدارس النحوية (ضيف): 200 .


� - ينظر: المرادي : 218 ، ونحو القراء الكوفيين :351 .


� - ينظر: المدارس النحوية (الحديثي) : 167 ، والمصطلح النحوي (قوزي) :164 ، في اللغة عند الكوفين :90 .


� - ينظر : المصطلح النحوي (قوزي) :165 .


� - ينظر: الطبري النحوي من خلال تفسيره :134 .


� - مصطلحات ليست كوفية: 21 .


� - الكتاب 1/367 (وما بعدها) .


� - ينظر: طبقات النحويين واللغويين :72 .


� - معاني القرآن( الاخفش) 2/209 .


� - معاني القرآن (الاخفش) 2/460 .


� - ينظر: المُجيد :95 ، 454 . 


� - ينظر: الأصول 1/257 ، 268 ، والمقتصد في شرح الإيضاح 1/67 ،وشرح المفصل 2/35 -36 .


� - ينظر: شرح عيوان الإعراب :23 (المقدمة) .


� - ينظر :نفسه :157 .


� - ينظر : الكتاب1/367 (وما بعدها) .


� - ينظر : نفسه 3/86 ،87 


� - ينظر معاني القرآن (الخفش) 2/209 ،460 .


� - البحر المحيط 2/543 .


� - ينظر: الدر المصون 4/480 .


� - البحر المحيط 2/2/543 . 


� - ينظر : المصطلح النحوي(قوزي) :165 .


� - ينظر: الطبري النحوي من خلال تفسيره "134 .


� - دور الكلمة في اللغة :57 .


� - علم الدلالة :71 


� - نفسه :72 .


� - التفسير الكبير 7/80 . 


� - ينظر: معاني القرآن (الأخفش) 2/209 ،460 .


� - ينظر: التبيان 1/83 .


� - المُجيد :164 .


� - البحر المحيط 2/543 .


� - طبقات النحويين واللغويين : 131 ، وأنباء الرواة 4/ 8 .


� - ينظر : البحر المحيط ، والصفحة (      ) من الأطروحة .


� - المدارس النحوية (السامرائي) :127-128 .


� - ينظر:المحلى : 15، 69 . 


� - ينظر: إنباء الرواة 4/15 .


� - ينظر: نفسه 2/272 . 


� - الفهرست :73 ، وإنباء الرواة 4/12 .


� - ينظر: معاني القرآن (الفراء) 2/273 .


� - ينظر : لسان العرب 5/162- 163 .


� - معاني القرآن (الفراء) 1/17 .


� - ذهب الدكتور إبراهيم السامرائي " أنفراد الفراء من بين الكوفيين فأطلق التفسير أو المفسّر على ما يدعى عند البصريين المفعول به ، فقد قال في الكلام على قوله تعالى : ((يجعلون أصابعهم ...)) الآية الكريمة  المدارس النحوية :25 


وذهب الدكتور محيي توفيق أنّ المراد بذلك ، في الآية ((يجعلون أصابعهم ..)) التفسير أي التمييز حين يجعلون المفعول لأجله من باب التفسير )) المصطلح النحوي : 20 .





� - نقل الطبري كلام الفراء في الشاهد القرآني ، ويتضح في النصّ أنّ مراد الفراء هو المفعول لأجله ينظر: جامع البيان 1/ 249 ، وللزيادة : معاني القرآن (الفراء) 1/17 (الحاشية) . 


� - ينظر: أسرار العربية :189 .


� - ينظر: المدارس النحوية (السامرائي) :126 .


� - معاني القرآن (الفراء) 1/ 417 .


� - البحر المحيط 4/510 ، وينظر : المحرر الوجيز 2/ 549 . 


� - البحر المحيط 4/510 ، وينظر : المحرر الوجيز 2/549 .


� -البحر المحيط 4/ 510 ، وابحر الوجيز 2/ 549 ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 417 .


� - ينظر : المحرر الوجيز 2/ 249 ، ومعاني القرآن (الفراء) 1/ 417 .


3- البحر المحيط 4/510 ، وينظر : المحرر الوجيز 2/549 ، ومعاني القرآن (الفراء) 1/417 .





� - ينظر المدارس النحوية (السامرائي) :126 .


� - تفسير البيضاوي 1/390 .


� - البحر المحيط 4/511 ، وينظر : الكشاف 2/ 167 .


� - البحر المحيط 5/ 511 .


� - نفسه 5/ 511 .


� - ينظر : تفسير البيضاوي 1/ 390 .


� - ينظر : المدارس النحوية (السامرائي) : 127 – 128 ، والمدارس النحوية (ألحديثي) : 167 ، والمدارس النحوية (ضيف) : 200 ، ونحو القراء الكوفيين : 351 ، والمصطلح النحوي (قوزي) : 164 ، والمردي :218 .


� - معاني القرآن (الأخفش) 1/322 .


� - نفسه 1/322 (الحاشية،بتحقيق الدكتور عبد الأمير الورد )


� - ينظر : المحرر الوجيز 1/178 .


� - ينظر: التبيان 1/83 .


� - ينظر: معاني القرآن (الزجاجي) 1/153 ، والبيان 1/105 .


� - ينظر: الكتاب 1/367 ، 3/ 86 ،87 .


� - ينظر: معاني القرآن (الأخفش) 2/ 209 ،460 .


� - البحر المحيط 1/472 .


� - ينظر : إعراب القرآن (النحاس) 1/197 ، وجامع البيان 1/105 .


� - ينظر: أخبار 3/32 (باب التبيين والتمييز) 


� - ينظر : أخبار النحويين البصريين :108 ، وطبقات النحويين والغويين :111 ، ونزهة الألباء : 167 ، وبغية الوعاة 1/411 .


� - ينظر: معاني القرآن (الزجاجي) 1/ 153 ، 184 ، 236 ، 372 ، 2/ 11 ، 50 ، 55 ،60 ،65 ،153 ، 169 ،290 ، 354 ، 3/14 ،73، 96 ،186 ،194 ، 203 ، 214 ، 220 ، 225 ، 230، 256 ، 257، 260 ، 267، 4/ 52 ، 59 ، 278 ، 5/ 129 .


� - ينظر: أخبار النحويين البصريين : 108 ، وطبقات النحويين واللغويين :112 ، ونزهة الألباء :170 ، وطبقات النحاة واللغويين :115 ، وغية الوعاة 1/92 .


� - ينظر : شرح عيون الإعراب : 157 .


� - 


� - ينظر: معاني القرآن (الأخفش) 2/460 ، والأصول 1/257 ، 268 ، والمقتصد في شرح الإيضاح 1/67 ، وشرح المفصل 2/35 -36 .


� - همع الهوامع 2/262 .


� - البحر المحيط 2/543 .


� - مجالس ثعلب 1/273 .


� - البحر المحيط 2/543 .


� - ينظر: تفسير الرازي 4/61 ، وفيه (قاله الفراء) ، 8/287 ، وفيه (قاله المفصل) ، وتفسير القرطبي 5/73 ، 302 ، 10 / 679 ، 688، 11/ 84 ، 15 /266 ، والتفسير الكبير 7/80 ، والبحر المحيط 2/ 543 ، والدر المصون 2/292، 4/ 480 ، ومنه (حكاية عن الفراء ) .


� - ينظر: تفسير القرطبي 4/657 ، والدر المصون 2/236 .


� - ينظر: تفسير الرازي 18/479 ، وتفسير القرطبي 10/709 ،13 /267 ، والدر المصّون 2/ 320 ، وللزيادة ، ينظر : شرح المفصل 4/379 .


� - ينظر: التفسير الكبير 7/80 .


� - ينظر : تفسير الرازي 3/599 , 9/ 439 /10 / 136 ، 21/ 435 ، والتبيان 1/ 45 ، 74 ، 83 ، 103 ، 107 ، 140 ، 227 ، 234 ،/ 276 ، 290 303 ، 351 ، 382 ،402 ، 416 ، 464 ، 2/11 ، 16 ، 97 ، 99 ، 112 ، 115 ، 119 ، 123 ، 148 ، 152 ،166 ، 320 ،324، 409 ، 473 ، وتفسير أبن عربي 1/ 87 ، وتفسير القرطبي 1/ 418 ، 450 ، 2/ 539 ، 4/ 494 ، 5/ 173 ، 240 ، 7/137 ، 279 ، 9/ 23 ، 11/19 ، 64 ، 89 ، 12/ 472 ، وتفسير النسفي 1/ 140 ، 189 ، 267 ، 603 ، 614 ، 618 ، 2/4، 7، 31 ، 196 ، 415 ، 519 ، 577 ، وتفسير أبن تيمية 3/472 ، 7/79 / 81 ، والبحر المحيط 1/357 ،391 ،472 ، 565 ، 3/ 153 ، 6/152 ، 160 ، 198 ، 7/ 121 ، والمجُيد : 78 ، 172 ، 198 ، 278 ، 349 ، 362 ، 380 ، 439 ،  441 ، والدرّ المصون 1/166 ، 335 ، 374 ، 388، 499 ، 2/ 164 ، 307 ، 4/ 480 ، 5/66 ، 107 ، 349 ، وتفسير البيضاوي 1/ 88 ، 169، 222 ، 282 ، 318 ن 363 ، 417 ، 382 ، 489 ، 566،  567 ، 2/ 4 ، 5، 20 ، 22 ، 24 ، 37 ، 38 ، 57 ،113 ، 147 ، 178 ، 263 ، 325 ، 489 ، 533 ، وكنز العرفان : 323 ، 531 ، 680 ، وتفسير أبي السعود 1/ 74 ، 168 ، 2/ 95 ، 144 ، 150 ، 236 ،3 / 81 ، 268 ، 294 ، 4 / 92 ، 243 ، 5/ 204 ، 231 ، 229 ، 238 ، 249 ،7 / 253 ، 9/ 48 ، 61 .


� - ينظر : تفسير القرطبي 5/ 28 ، 220 ، 344 ، 6/ 580 ،  597 ، 7/ 64 ، 8/ 554 ، 629 ، 10 / 678 ، 11/ 123 ، وتفسير البيضاوي 1/ 417 ، 567 . 


� - وقال أبو بكر بن مجاهد : كنت عند أبي العباس ثعلب فقال : (( يا أبا بكر أشتغل أهل القرآن ، ففازوا ، وأشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا ، وأشتغلت أنا بزيد وعمرو فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة ؟ فأنصرفت من عنده تلك الليلة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام  فقال لي : أقرئ أبا العباس عني السلام وقل له أنت صاحب العلم المستطيل )) "   نزهة الألباء : 159 – 160 .


� - " ويسمّيه المدنيون صفة "  


                             أرتشاف الضرب 2/951 


قال القوزي : أنّ الصفة بمعنى الضمير المنفصل من تسمية أبن الحاجب ت 646 هـ  غير أنّا وجدنا الطبري ت 310 هـ - قبل أبن الحاجب بثلاثة قرون – سبق أبن الجاحب إلى ذلك ينظر : جامع البيان 6/ 4827  وأظن هو من باب " إنّ الفصل يفيد التوكيد" ينظر : شرح الرضي 3/203 حري بالذكر أنّ الصفة بمعنى التوكيد وارد عند سيبويه ت 180 هـ  ينظر : الكتاب 1/ 103 


وفي قوله تعالى : (( أنْ تَرَنِ أنا أقلّ منك مالاً وولداً )) الكهف /39 


قال سيبويه : " فقد تكون (أنا) فصلاً وصفة " وقد جمع بينهما الكتاب 1/ 395 .


� - همع الهوامع 1/227 ، وينظر : أرتشاف الضرب 2/951 ، وشرح الرضي 3/202 . 


� - ينظر : إعراب القرآن (النحاس) 1/ 380 ، 2/ 656 ، والجمل في النحو :142 ، وشرح عيون الإعراب : 138 ، وشرح المفصل 2/ 357 ، وشرح جمل الزجاجي : 223 ، وأسرار النحو :117 .


� - تذكرة النحاة : 731 .


� - نفسه : 731 .


� - يعني الخبر .


� - معاني القرآن (الفراء) 1/409 .


� - نفسه 1/410 .


� - والمناسب (تظهر)و(إظهارها) ولكنه أعتبر الألف وللام حرفاً واحداً إذ كان مؤداهما واحداً 


                                                   معاني القرآن (الفراء) 2/ 352 (الحاشية – للمحقق) .


� - معاني القرآن( الفراء) 2/352 – 353 .


� - نفسه 2/ 353 .


� - تهذيب اللغة 3/ 2564 .


� - لا يزال هذا الأصطلاح مستخدماً في الجيش كرتبة عسكرية ، فيقال في سوريا (العماد) ، أمّا في العراق ، وعدد من الأقطار العربية (العميد) ، وهي رتبة خاصة بضباط كبار .


� - معاني القرآن (الفراء) 2/ 228 .


� - مجالس ثعلب 2/ 354 .


� - شرح الرضي 3/ 202 .


� - شرح عيون الإعراب :139 .


� - أسرار النحو :177 .


� - شرح المفصل 3/ 110 .


� - همع الهوامع 1/ 227 .


� - تهذيب اللغة 2/ 1198 .


� - نفسه 2/ 1198 .


� - المدخل إلى تقويم اللسان : 256 .


� - هكذا ورد الرجز بإهمال الحاء في (الحبيبين) ، وضم القاف وفتحها في (قُدى)، والصواب بإعجام الخاء وفتح القاف وكسر الدال :


قَدْنِي مِنْ نصْر ِ الخُبيْبْين ِ قدِى 


                           ليس اللإماَمَ بالشحيح المُلحد ِ


أراد بالخبيبين : عبد الله بن الزبير – وكنيته أبو خبيب – وممصعب بن الزبير ،وغلبه لشهرته ، ويروى ((الخبيبن)) – بصيغة الجمع – يريد أبا خبيب وشيعته ، ومعنى ((قدني)) حسبي وكفاني ((ليس الإمام ... ألخ )) أراد بهذا التعريض بعبد الله بن الزبير ، لأنّه قد نصب نفسه خليفة بعد موت معاوية  بن زيد ، وكان ..مع ذلك – مبخلاً لا تبض يده بعطاء. وقيل أراد بالرجز عبد الله ,ابنه خُبيب . وكانوا يرمونه بالشح ويقولون له : الملحد . والشاهد عن قوله (قدني) و (قَدِي) حيث أثبت النون في الأولى وحذفها في الثانية . وتضطرب عبارات النحويين في الشاهد . والشاهدة لأبي نخلة أو نخيلة حميد بن مالك الأرقط من شعراء عصر بني أمية من أرجوزة له يمدح فيها الحجاج ، وقيل عبد الملك .


ينظر: النوادر : 527 ، ومعاني القرآن وإعرابه (الزجاجي) 3/ 248 ، والزهراء 2/ 335 ، وإعراب القرآن (النحاس) 2/287 ، والمحتسب 2/ 223 ، وحقائق التأويل 5/ 142 ، وشرح الرضي 3/ 198 ، وشرح أبن عقيل 1/115 (الحاشية) ، والدرر اللوامع 1/ 208 ، وفيه : ليس أميري بدلاً عن ليس الإمام ..


� - تفسير البيضاوي 2/ 19 ، (لَدُني) بضم الدال وتحريك النون – من غير تشديد هي قراءة نافع وحده :


ينظر : السبعة : 396 ، ومعاني القراءات : 271 ، والتيسير : 145 ،  والكافي : 150 وهي قراءة ناقع وأبي جعفر 


ينظر : النشر 2/314 ،وشرح طيبة النشر : 169 ، والبدور الزاهرة : 282 وفي المصادر الثلاثة (المدنيان) ، وللزيادة : الميسر : 302 ، والشامل في القراءات المتوافرة : 219 وهي قراءة نافع وأبي بكر 


ينظر : تفسير الرازي 21/487 ، وشرح شعلة  :292 ، والأقناع : 540 وهي قراءة نافع وعاصم 


ينظر المحرر الوجيز 3/ 533 ، وفيه ( نون الكناية) ولا أدري أهو تحريف عن الوقاية أم أبتداع ، غير أني لم أهتدِ إلى الصواب .


وهي قراءة أهل المدينة في إعراب القرآن (النحاس) 2/ 287 


� - وفيها لغات : لَدُنْ ، لَدْنٌ ، وقيل الأصل (لَدُ) والنون للوقاية ينظر: الحجة ( لأبن خالويه) :135 ، وشرح شعله : 292 .


� - الموضح 2/792 .


� - نفسه 2/ 792 . 


� - ينظر: المذكر والمؤنث :151 .


� - أسرار النحو : 176 ، و ق4د : وتكون بمعنى ((حسب في الكفاية ، كقولك : قَدْني درهمان ، وتقول : قِدِني ، بالفتح والكسر " 


ينظر : حروف المعاني ( الزجاجي) :13 


� - تفسير النسفي 2/233 ، وقد سقط الشاهد في المشكل (مكي) 2/533 ، وقد ورد في موضع آخر ((أولاً أذْ بَحنّهُ)) ... بألفين إحداهما وهي الأولى صورة الهمزة والثانية صورة حركتها . وقيل : هي فتحة أشبعت فتولدت منها ألف فتحة بعد " ينظر : المشكل (مكي) 2/ 750 ((ولم نهتدِ لما نحن بصدده )) .


� - الأضداد :98 .


� - علم الدلالة : 221 .


� - " إذا بلغ الرجل الستين فإيّا وإيّا وإيّا الشوابَّ " الصحاح 5/ 2017 .


� - همع الهوامع 1/206 .


� - نفسه 1/ 206 .


� - نفسه 1/206 .


� - ينظر: طبقات النحويين واللغويين : 135 ، وللزيادة ، ينظر : أبو الحسن بن كيسان : 61 ، 62 ، 91 .





� - الصحاح 5/ 2017 .


� - شرح أبن عقيل 1/99 (الحاشية) .


� - ينظر: الصفحة (      ) من الأطروحة .


� - ينظر: الصفحة (      ) من الأطروحة .


� -  ينظر: الصفحة (      ) من الأطروحة .


� - ينظر: الصفحة (      ) من الأطروحة .


� - معاني القرآن (الفراء) 2/184 ، وينظر : جامع البيان 7/ 604 ، وتفسير القرطبي 11/196 .


� - التفسير الكبير 6 /209 .


� - للعلامات في داخل التراكيب علامات متبادلة "  ولقد بحث  سوسير في هذه العلاقة ، وأعطى فيها نظرو عدت فيما بعد ركيزة اساسية في دراسة الأنظمة الدلالية عند الباحثين من بعده ، وقد جعلها على محورين 


المحور الأول – السياقي : وذلك إذا أرتبطت  وحدة ما من نظام معين في تركيب أو بناء وحدات أخرى سابقة أو لاحقة تنتمي جميعها إلى المستوى نفسه من أصوات أو نحو ، فهذه ، كلها علاقات سياقية تفرض دلالات يعطيها السياق .


المحور الثاني – الأستبدالي : وتتم بتغير وحدات في التركيب – بواحدات أخرى تحل مّحلها ، لتؤدي دلالات مطلوبة ، فتكون العلاقة بين اللفظ الذاهب واللفظ اللاحق أستبداله ، ويطلق عيها – أي حالة الأستبدال – (الأختيار) في داخل التراكيب الذي هو السياق .." مباحث في علم اللغة واللسانيات : 181 .


� - ينظر : المدارس النحوية (السامرائي) :109 .


� - ينظر : معجم الأدباء 6 /438 . 


� - أي : الكوفيون ينظر : معاني القرآن (للفراء) 2/ 328 / وجالس ثعلب 1/ 272 .


� - جامع البيان 7/ 5965 .


� - نفسه 7/587 .


� - ينظر: معاني القرآن (الفراء) 2/228 .


� - جامع البيان 8/6558 ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 2/ 328 . 


� - جامع البيان 8/ 6559 .


� - ينظر: معاني القرآن (الفراء) 2/328 .


� - مجالس ثعلب 1/272 .


� 0 ينظر: معاني القرآن (الفراء) 1/51 ، 52 ، 2/ 212 ، 228 ، 287 ، 3/ 185 ، 236 ، 299 ، ومجالس ثعلب 1/ 43 ، 354 ، 359 ،2/ 593 ، وجامع البيان 1/ 541 ، 574 ، 2/ 2075 ، 5870 ، 7/ 604 ، 768 ، 5870 ، 5965 ، 8/ 6265 ، 6558 ، 6559 ،10 / 8203 .


� - ينظر : الكتاب 1/394 ، والأصول 2/ 229 .


� - لسان العرب 15 /8 .


� - البحر المحيط 1/483 .


� - نفسه 1/ 483 . 


� - الدر المصون 1/ 287 .


� - تفسير القرطبي 2/446 ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 51 – 52 .


� - ويعني بالكناية أي الضمير . 


� - معاني القرآن (الفراء) 1/5- - 51 . 


� - ينظر: نفسه 1/ 51-52 .


� - الألسنية العربية : 11 .


� - ينظر: معاني القرآن (الفراء) 1/ 362 ، 363 ، 2/275 ، 328 ، ومجالس ثعلب 1/ 272 ، وجامع البيان 7/ 965 ، 8/ 6559 .


� - أسرار النحو : 177 .


� - إعراب القرآن (النحاس) 1/160 .


� - إعراب القرآن المنسوب للزجاج 2/ 539 . 


� - الصحاح 6/ 3337 .


� - تفسير القرطبي 19/51 .


� - تفسير الرازي 9/443 .


� - الدر المصون 1/287 .


� - تفسير الرازي 10 /266 .


� - تفسير القرطبي 11/ 196 ، وينظر: معاني القرآن 2/184 .


� - تفسير الرازي 30/ 642 .


� - ينظر :البحر المحيط 1/483 ، والمحرر الوجيز 1/182 ، وجامع البيان 1/ 574 .


� - لسان العرب 11/ 220 -228 (مادة :قطع) ، ولم نجد مقولة الأزهري  في التهذيب 3/2993 – 2998 (مادة :قطع) ، من دون أن يهمس المحقق لذلك أو يقمش .


� - ينظر : لسان العرب 11/ 220 – 228 (مادة :قطع) .


� - عجز البيت ، وصدره 


    سوامقُ جبار أثيت فروعه 


                           ينظر : ديوان أمرئ القيس :56 


� - البحر المحيط 1/ 269 . 


� - نفسه 1/ 577 .


� - تفسير الرازي 8/ 224 وينظر : معاني القرآن (الزجاجي) 1/ 341 ،342 ، ومعاني القرآن (الفراء) 1/ 213 .


� - تفسير الرازي 4/ 71 ، وينظر :معاني القرآن (الفراء) 1/ 82 .


� - ينظر: عن قراءة أبن مسعود ، معاني القرآن (الفراء) 1/200 ، وجامع البيان 3/1720 ، وإعراب القرآن (النحاس) 1/ 316 ، التبيان 1/75 ، وتفسير القرطبي 4/ 416 ، والمجيد : 41 ، والبحر المحيط 1/269 / والدر المصون 2/44 .


� - ينظر : الدر المصون 2/44   وينظر :معاني القرآن (الفراء) 1/200 ، وجامع البيان 3/ 1720 .


� - ينظر: ديوان أمرئ القيسي :56 


� - الدر المصون 2/44 ، وينظر : البحر المحيط 1 /269 .


� - الدر المصون 2/44، وينظر: البحر المحيط 1/269 .


� - والحقيقة الثابتة أنّ بعض هذه القراءات يطابق  تماماً اللهجات التي كانت شائعة عند العرب في القرن الأول بعد الهجرة فهي صيغ عربية  كانت منتشرة في شمال بلاد العرب في عصر ظهور الإسلام "  تاريخ اللغات السامية :208 


فالقراءات الشاذة كانت صورة اللهجات مفرّقة في قبائل متعددة ، ولم يرزق كثيرة من هذه القبائل عظاً من الشهرة بين العرب فشذّذت القراءات التي تصوّر لهجات هذه القبائل "  أبو علي الفارسي :374 .


� - تفسير الرازي 4/71 وينظر: الدر المصون ، ومعاني القرآن (الزجاج) 1/ 186 – 187 ، وفيه لم أهتدِ على قول الكوفيين ، ولم أجده في معاني القرآن (الفراء) .


� - ينظر: تفسير الرازي 3/353 ، والتبيان 2/482، وتفسير القرطبي 14/ 536 ، 20 / 462 ، والبحر المحيط 8/ 527 ، وتفسير البيضاوي 2/360 ، والسعة : 700 ، والحجة (لأبن خالويه) : 249 ، والحجة( للفارسي) 4/ 151 ، والتيسر :225 ، والكافي : 236 ، والموضح 3/1409 ، وغيث النفع : 660 ، والنشر 2/ 404 ، وتقريب النشر : 372 ، وشرح طيبة النشر : 331 ، وشرح شعلة : 388 ،والأقناع : 487 .


� - ينظر :معاني القرآن (الفراء) 3/298 .


� - نفسه :3/298 .


� - تفسير الرازي 8/224 وينظر: معاني القرآن (الفراء) 1/213 / ومعاني القرآن (الزجاج) 1/347 .


� - تفسير القرطبي 11/304 ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 2/210 ، ومعاني القرآن (الزجاج) 3/ 327 .


� - الدر المصون 2/44 ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/200 .


� - إعراب القرآن (النحاس) 2/207 


� - ينظر: معاني القرآن (الفراء) 2/98 .


� - تفسير القرطبي 4/655- 656 ، ولم أجد ذكراً للشاهد في معاني (الفراء) .


� - الدر المصون 2/290 .


� - البحر المحيط 1/267 – 269 .


� - نفسه 1/267 – 269 .


� -  نفسه 1/267 – 269. 


� - ينظر: البحر المحيط 1/269 .


� - الدر المصون 2/290 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن 1/185 .


� - الدر المصون 2/290 .


� - ينظر: البحر المحيط 1/269 .


� - معاني القرآن (الفراء) 1/309 ، 205 .


� - إعراب ثلاثين سورة :225 ، وللزيادة ينظر :إعراب القرآن (النحاس) 1/584 .


� - البحر المحيط 1/269 .


� - نفسه 1/269 .


� - الدر المصون 2/ 363 .


� - البحر المحيط 1/169 .


� - معاني القرآن (الزجاج) 3/ 327 .


� - ينظر : الصفحة (         ) من الأطروحة .


� - المنهج الوصفي في كتاب سيبويه ،رسالة دكتوراه ، ص12 ، نوزاد حسن أحمد ، كلية الآداب – جامعة بغداد، 1991 .


� - الكشاف 1م314 ، وينظر :تفسير القرطبي 4/416 ، والبحر المحيط 2/403 ، والمجيد :41 ، والدر المصون 2/44 وروح المعاني 3/ 105 .


� - البحر المحيط 6/55 .


� - ينظر :الكتاب 1/360 ،2/8 ،121 ، والمقتضب 4/166 ، والأصول 1/257 ، 258 .


� - ينظر:شرح عيون الإعراب :23 (مقدمة المحقق) .


� - شرح عيون الإعراب :151 .


� - نفسه :151 .


� - البحر المحيط 1/269 .


� - نفسه 1/ 269 .


� - نفسه 1/ 269 .





� - المدارس النحوية :196 .


� - الشُهبان والشُهّب – بضم الشين فيهما – وتسكين الهاء في الأولى وضمهّا في الثانية / هما جمعان لمفردة : شِهاب ، وفي القرآن الكريم ((فأتبعه شِهاب ثاقب)) الصافات /10 ، وعن الشُهبان قال ذو الرمة :


إذا عَمّ داعيْها ، أنتَهُ بما لِك ،


                     وشُهبان عمرو ِ ، كلُّ شوهاءَ صِلْدِم ِ 


عَمّ داعيها :أي دعا الأب الأكبر . وأراد بشهبان عمرو : بني عمرو بن تميم 


                                    لسان العرب 7/222 (مادة: شهب )


� - مجالس العلماء :162 .


� - نفسه : 206 .


� - ينظر : إنباء الرواة 2/260 .


� - ينظر الصاحبي : 10 (مقدمة المحقق) والعلامة اللغوي : 73 ، وأحمد بن فارس :66 .


� - في الباب الأول ، تحدث عن أصطلاح الكناية بمعنى الكنية" أن يكنى عن الشيء فيُذكر بغير أسمه تحسيناً للفّظ أو إكراماً للمذكور ، وذلك كقوله : جلّ ثناؤه ...((ولكن لا تواعدوهنّ سِّراً)) البقرة / 235 ، إنّه النكاح ، ... والكناية التي للتبجل قولهم : ((أبو فلان)) صيانة لأسميهِ عن الأبتدذال ..."    الصاحبي :260 .


� - الصاحبي :261 .


� - أي مستترة – الضمير المستتر .


� - الصاحبي :261 .


� - أرتشاف الضرب 2/911 ، وللزيادة ، ينظر: التصريح 2/95 ، وشرح المفصل 3/84، وشرح الأسموني 1/109 ، وهمع الهوامع 1/ 190 .


� - الصاحبي :261 .


� - ينظر : الكتاب 2/ 78 .


� - ينظر: نفسه 2/ 5 -6 .


� - الصاحبي :261 .


� - الكتاب 2/ 6 .


� -  ينظر : المقتضب 1/ 261 .


� - همع الهوامع 1/190 .


� - لسان العرب 12/ 174 (مادة: كني) .


� - الكتاب 2/ 170 .


� - ينظر : نفسه 2/ 96 ، 97 ، 3/ 295 .


� - ينظر : نشأة النحو :81 .


� - ينظر : الصفحة (             ) من هذه الأطروحة .


� - المدارس النحوية (السامرائي) :109 .


� - أبن جني النحوي : 290 ، وقيل : هو بغدادي . ينظر : مدارس النحوية (ضيف) : 268 ، والمدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي : 351 ، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 337 .


� - عقود اللمع في النحو : 140 ، نقلاً عن المصطلح النحوي (قوزي) : 175 .


� - ينظر :شرح المفصل 3/ 84 .


� - شرح المفصل 1/48 .


� - مدرسة الكوفة : 314 .


� - لسان العرب 12 /172 .


� - ينظر : نفسه 12/ 172 – 173 .


� - الفوائد المستمدة : 29 .


� - الكليات :129 .


� - لسان العرب 8/ 85 . 


� - ينظر : نفسه 8/ 85 – 86 .


� - ينظر : شرح المفصل 3/ 84 ، والصفحة (108) من الأطروحة .


� - لسان العرب 5/7 – 8 ..


� - التطور النحوي : 83 .


� - في قوله تعالى : (( وما تلك بيمينك يا موسى )) طه /17 ، قال الفراء : وقوله : (بيمينك) في مذهب صلة لتلك ، لأنّ تلك وهذه توصلان كما توصل الذي ، قال الشاعر :


عَدَسْ ما لِعبّاد عليك ٍ إمارةٌ         أمِنْت ِ وهذا تحملني طليقُ 


وعَدَسْ : زجر للبغل يريد الذي تحملني طليق :


معاني القرآن (الفراء) 2/177 ، وللزيادة ، ينظر : الإنصاف 2/717 (المسألة/ 103 ) .


� - التطور النحوي : 83 .


� - ينظر: تفسير الرازي 8/263 ،9/ 480 ، 14/ 331 ، وتفسير القرطبي 5/7 .


� - ينظر: تفسير الرازي 10 /130 ، 12 / 135 ، 13 / 57 ، 14 /216 ، 223 ، 290 ، 324 ، 15 / 438 ،21 /464 ، 523 ،23/ 256 ، 24 / 399 ، 427 ، 22/ 70 ، 73 ، 186 ، 25/ 25، 106 ، 27/ 610 ، 30 /229 ،31/ 22 ، 83 ، 154 ، وتفسير القرطبي 2/ 445، 8/ 522، 666، 9/ 141 ، 11/ 206 ، 12/ 432 ، 14 / 612 ، 15 / 113 ، 308 ، 313 ، 16/ 374 ، 17/ 103 ، 113 ، 18/ 460 ، وتفسير الخازن 2/ 53 ، 161 ، 264 ، والدر المصون 2/ 142 ، 180 ، 7/ 479 .


� - ينظر: تفسير الرازي 1/ 65 ، 144 ، 260 ، 285 ، والتبيان 1/ 20 (وفيه : فصل في هاء الضمير ) ، 29 ، 30 ،31 ، 38 ، 45 ، 46 ، 55 ، 56 ، 58 ، ... ، 89 ، ... ، 114 ، .... ، 264 ، ... ، 515 ، 2/3 ، 15 ، ... ، 26 ، ....، 35 ، ....، 51 ، .... ، 313 ، .... ، 447 ، .... ، 285 ، وتفسير أبن عربي 2/ 784 ، وتفسير القرطبي 1/ 308 ، 2/ 445 ، 508 ، 3/ 284 ، 5/ 54 ، 6/ 394 ، 675 ، 740 ، 7 / 324 ، 4/ 666 ، 9 / 47 ، 10 / 370 ، 12 / 583 ، وتفسير النسفي 1/ 342 ، 346 ، 363 ، 367 ، 455، 586 ، 2/ 6 ، 177 ، 180 ، 367 ، 519 ، والمجيد : 125 ، والبحر المحيط  1/ 344 ، 643 ، 644 ، 2/ 155 ، 424 ، 3/ 33 ، 167 ، 6 / 378 ، 393 ، 7 / 241 ، 449 ، .... ، 8 / 173 ، 174 ، 218 ، 219 ، 471 ، .... ، وبدائع التفسير 1/ 84 ، 4/ 44 ، والدّر المصون 1/ 188 ، 288 ، 498 ، 529 ، 3/ 85 ، 6/ 450 ، 503 ، وتفسير البيضاوي 1/30 ، 36 ، 42 ، 46 ، 51 ، 54 ، .... ، 2 / 11 ، 51 ، 54 ، 62 ، 64 ، .... ، وكنز العرفان : 379 ، والجواهر الحسان 1/ 325 ، 3/ 43 ، 390 ، وتفسير أبي السعود 1/ 85 ، 125 ، .... ، 2/ 139 ، 147 ، ....، 3/ 157 ، 256 ، 4/ 126 ، 131 ، ....، 5/ 140 ، 188 ، .... ، 8/ 69 ، 9/ 161، .... ، وزبدة الحكام 2/ 463 . 


� - تفسير الرازي 12/ 435 .


� - نفسه 13 / 57 .


� - تفسير القرطبي 2/ 445 . 


� - تفسير القرطبي 5 / 7 . 


� - ينظر : الإنصاف 2/ 463 (المسألة / 65 ) ، وللزيادة ، ينظر : ائتلاف النصرة : 60 (المسألة /49 ) ، وتفسير الرازي 9/475 ، والتبيان 1/264 ، وتفسير القرطبي 5/ 6- 7 ، وتفسير النسفي 1/ 119 ، والمجيد : 50 ، والبحر المحيط 3 / 164 ، وبدائع التفسير 1/ 84 ، والدّر المصون 2/ 296 ، وتفسير البيضاوي 1/ 199 ، وكنز العرفان : 325 ، 379 ، والجواهر الحسان 1/ 325 ، وتفسير أبي السعود 2/ 139 وزبدة الأحكام 2/ 463 . 


� - ينظر : المدارس النحوية (ضيف) : 200 ، والمدارس النحوية (السامرائي) : 107 ، والمصطلح النحوي (قوزي) : 174 .


� - الفهرست : 72 .


� - تقريب النشر :103 .


� - ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 5 ،19 ، 85 ، 210 ، 231 ، ومجالس ثعلب 1/ 274 ، والمذكر والمؤنث : 169 . 
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